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مدخل

هـذه رسـالة علميـة موجـزة تتنـاول حـوارا علميـا للدكتـور 
حمزة السـالم في مناقشـة أقوالـه التي طرحها فـي الربا والأوراق 
النقديـة، وبدأت المقالة بالتعريف بالدكتـور، ومتى بدأت أقواله، 
وأيـن عـرض أقواله، والفكرة الأساسـية فيها، وهـي فكرة واحدة 
وهـي جـواز الفوائـد البنكيـة وغرامـات التأخيـر، وقـد بنـى هـذه 
الفكـرة علـى مقدمتيـن، الأولى: نفي الربـا عـن الأوراق النقدية، 
إلـى  للنتيجـة، احتـاج  المقدمـة لا تكفـي للوصـول  ولأن هـذه 
مقدمـة ثانيـة وهـي: أنـه جـاء بفرق مختـرع بيـن البيـع والقرض، 
ثـم عرضـت الرسـالة عـن أصـول أقواله وهـل هي فعـا جديدة، 
ثـم بيـان مدخـل لأقوالـه، ثم عـرض خاصـات لأقوالـه، وكلها 
مـن كتابـه الجديـد عن القـرض والبيـع والربا، وقـد وصلت هذه 
الخاصـات إلـى )٣1( خاصـة مـع تعليقـات عليهـا، ثـم جرى 
ذكـر مسـألة عـن الفرق الشـرعي بيـن البيـع والقرض، ثم مسـألة 
أخـرى عن نفـي ربويـة الأوراق النقدية، ثـم خاتمـة المقالة بأبرز 

النتائج.
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 )1(

من هو الدكتور

ولـد الدكتور عام 1٣85هــ )1965م( من عائلة قديرة رفيعة 
النسـب، فيهـم علماء وفقهاء ورجـال دولة وكبـراء ووجهاء، فهو 
مـن عائلـة آل سـالم، ومنازلهم فـي الدرعية والريـاض، وهم من 
قبيلـة نبيلـة، قبيلـة بنـي تميـم، نصـف العـرب وأفصحهـم، أكثـر 
الذهـب  هـم  أمـدا،  وأبعدهـم  بلـدا،  وأوسـعهم  عـددا،  النـاس 

الأحمـر، والحسـب الأفخر.

حصـل الدكتـور علـى البكالوريـوس فـي كلية الملـك خالد 
العسـكرية، وعمـل فـي الحـرس الوطنـي، ثـم لظروف شـخصية 
علـى  حصـل  حتـى  المملكـة  خـارج  دراسـته  أكمـل  وعائليـة، 
الدكتـوراه فـي الاقتصـاد مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عام 
2005م، وانتقـل مـن العمل العسـكري عـام 2007م إلى العمل 
الأكاديمـي فـي جامعـة الأميـر سـلطان أسـتاذًا لاقتصـاد حتـى 

2020م.

ذكـر الدكتـور أن لـه اهتمـام ومشـاركة فـي العلـوم الشـرعية 
والفقهيـة بدراسـتها بطريقة شـخصية وليس في مؤسسـة أكاديمية 
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الشـريعة  فـي  والاجتهـاد  للفتـوى  مؤهّـل  أنـه  ويـرى  جامعيـة، 
الكتـاب  نصـوص  مـن  مباشـرة  الأحـكام  باسـتنباط  الإسـامية 
والسـنة دون الحاجـة إلـى كام أهـل العلـم والفقهـاء، كمـا يرى 
أنـه مؤهّـل للكتابـة في الفقه الإسـامي وأصـول الفقـه، وأنه غير 

دخيـل علـى العلـوم الشـرعية والفقـه الإسـامي.

كمـا ذكـر أنـه كان محافظًـا اجتماعيـًا فـي بدايـة حياتـه، فقد 
كان ينـزع إلـى الـورع فـي شـأنه الشـخصي، فـكان يمتنـع عـن 
التعامـل مـع البنـوك ويطالـب بإغاقهـا باعتبارهـا من الربـا، ولم 
يكـن لـه حسـابات بنكيـة، أو يحمل بطاقـات ائتمانيـة، أو يتعامل 

الأسهم. بأسـواق 





9الحوار الحالـم مع د.حمزة السالـم

)2(

متى بدأت أقواله

بـدأ الدكتـور إظهـار أقوالـه فـي الربـا والبنـوك مـع حصولـه 
الدكتـوراه عـام 2005م، وكان مـن بواكيـر ذلـك  علـى درجـة 
لقاءاتـه فـي قنـاة العربيـة عـام 2005م فـي »برنامـج التقريـر مـع 
حسـن شبكشـي«)1(، في حلقة عن )علاقة الربا بالبنوك( وشـاركه 
فـي الظهـور الشـيخ عبدالمحسـن العبيـكان وهـو متخصّـص في 
العلـوم الشـرعية والقضائيـة، ثـم فـي حلقـة أخـرى عـن )جريان 
الربـا فـي النقـود( وشـاركه فـي الظهـور الشـيخ يوسـف الشـبلي 
وهـو متخصّـص في العلوم الشـرعية والمالية. ثـم تتابعت لقاءاته 

ومقالاتـه بعـد ذلـك حتـى يـوم النـاس هذا.



)1( المذيع عمّه وزير الصحة الأسبق د.أسامة شبكشي.
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)3(

أين أقواله

طرح الدكتور أقواله في عدة مواضع من أهمها:

المقـالات الصحفية وهـي محفوظة في أرشـيف صحيفة   .1
الجزيرة والاقتصاديـة وغيرهما.

اللقـاءات الفضائيـة والصالونـات الثقافية وهـي محفوظة   .2
فـي فيديوهـات اليوتيوب.

المشـاركة فـي إعداد حلقة )زيـد أخو عبيد( في مسلسـل   .٣
»طـاش ما طاش« عـام 2011.

كتابـه عـن الربـا )اقتصاديـات القـرض والبيـع: تصحيـح   .4
فقـه الربـا علـى ضـوء نصوص الوحـي( الطبعـة الأولـى 2020، 

والإحـالات فـي هـذه الرسـالة علـى هـذا الطبعة.





11الحوار الحالـم مع د.حمزة السالـم

)4(

الفكرة الأساسية في أقواله

أقـوال الدكتـور فـي موضـوع الربـا كثيـرة، كلهـا تعـود إلـى 
فكـرة واحـدة، وهـي: جـواز القـروض البنكيـة وما يترتـب عليها 
مـن فوائـد وغرامـات تأخيـر؛ باعتبارهـا معاملـة جائزة فـي نظره، 
وحينئـذٍ فـا معنـى لوجود بنـوك إسـامية أو بدائل شـرعية. وقد 

بنـى هـذه الفكـرة علـى مقدمتيـن جوهريتين:

المقدمة الأولى: نفي ربويةّ الأوراق النقدية.

المقدمة الثانية: اختراع فرق جديد بين البيع والقرض.
وكنـت أظـن -مـن متابعـات عامـة بعيـدة سـابقة- أن قـول 
الدكتـور يقتصر على القـول بنفي ربويـّة الأوراق النقدية، لأنه كان 
مركـز السـجال المعرفـي والعلمي الـذي دار طوال هذه السـنوات 
بيـن الدكتـور وآخريـن مـن فقهـاء وباحثيـن وفضـاء، حتـى لـم 
يعُـرف الدكتـور إلا بهـذا القـول، وكان هـذا عنـدي مقبـولًا حينها 
باعتبارهـا »مسـألة فروعيةّ اجتهاديةّ لا حرج علـى المجتهد فيها إذا 
كان مـن أهـل ذلـك«)1( كما قـال ذلك الموفـق ابن قدامـة في نظير 

)1( ذيل طبقات الحنابلة 126/2.
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لهـا وهي ربويـّة الفلوس الرائجة، فهي من مسـائل تحقيق المناط، 
وهي مسـائل اجتهاديـة، إذا اتفق الجميع على قطعيـّة تحريم الربا.

إلا أن الـذي لفـت نظـري -عنـد تتبـّع أقوالـه ولاسـيما بعـد 
صـدور كتابـه عـن الربـا- أن لديـه قـولًا جديـدًا مخترعًـا مفاجئاً 
صادمًـا فـي التفريـق بيـن البيـع والقـرض، أوقعـه فـي شـذوذات 
علميـة لا يقـول بهـا أحـد، وهـو السـبب الجوهـري لكتابـة هـذه 
الرسـالة، لأن قولـه خرج مـن المسـائل الاجتهادية إلى المسـائل 
القطعيـة، وانتقـل قولـه من قـول يحتمل الخاف إلى قول شـاذ .

الفقـه  فـي  متعمّقـاً  الدكتـور لـو كان متخصّصـاً  وأجـزم أن 
وأصولـه وفروعـه وقواعـده ومقاصـده، أو كان »ريـّان مـن علـم 
يقـول  كمـا  منقولهـا ومعقولهـا«  الشـريعة؛ أصولهـا وفروعهـا، 
البيـع  بيـن  الفـرق  فـي  كتبـه  ممـا  يكتـب حرفـًا  لـم  الشـاطبي، 
والقـرض، لاسـيما أنـه يدّعـي إدراكـه لمقاصـد الشـريعة ويدّعي 

أنـه مؤهّـل لاجتهـاد فـي الأحـكام الشـريعة.

وأكاد أجـزم الآن أن الدكتـور سـيتراجع -فـي مرحلـة لاحقة 
مـن حياتـه المعرفيـة- عن هذا الفـرق الغريب الشـاذ بين القرض 
والبيـع، إذا اسـتقرأ الدكتـور نتائجـه المتناقضـة، وأدرك مخالفتـه 
للنصـوص الشـرعية، وتصـوّر مآلاتـه، لاسـيما مـع اسـتصحاب 

المواقـف النفسـية والثقافيـة التـي كان لهـا أثر على شـخصيته.
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أمـا القـول بنفـي ربويـّة الأوراق النقديـة، فهـي من أسـهل ما 
أتـى بـه الدكتـور، ومـع أن الجـواب عنـه مـن أوضـح المسـائل 
هـذه  أن  وذكاء  بوضـوح  أدرك  قـد  الدكتـور  أن  إلا  وأيسـرها؛ 
المقدمـة لا تكفـي للوصـول إلـى النتيجـة التـي يريـد الوصـول 
إليهـا بجـواز الفوائـد البنكيـة وغرامـات التأخيـر، لوجـود عنصر 
التأجيـل فـي القـروض البنكيـة بمبادلـة متماثـلات )متطابقـات(، 
وهـذا الـذي جعلـه ينفلت فـي اختـراع فـروق غريبة صادمـة بين 
القـرض والبيـع، حتـى أخـذ منـه تقريـر هذه المسـألة نحـو %90 
مـن حجـم كتابـه عـن الربـا، بينمـا لـم تأخـذ مسـألة نفـي ربويـة 

الأوراق النقديـة سـوى أقـل مـن 10% مـن كتابـه.

وفـي تقديـري أن مـن أسـباب وقوعـه فـي هـذه الإلزامـات 
الغريبـة، هـو أنـه قد تلبـّس هـذه الفكـرة، واعتقدها فـي وجدانه، 
)جـواز  وسـكنت فـي روحـه، واسـتغرقت عقلـه، وهـي فكـرة 
القـروض والفوائـد البنكيـة وغرامـات التأخيـر(، فصـار ينطلـق 
فـي تأييدهـا مـا وجـد إلـى ذلـك سـبياً، علـى طريقـة »اعتقد ثم 

اسـتدل« التـي حـاول نفيهـا عـن نفسـه)1(.



)1(  اقتصاديات القرض والبيع ص299.
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)5(

هل أقواله جديدة

قليـل،  قبـل  ذكـرت  كمـا  كثيـرة  الربـا  فـي  الدكتـور  أقـوال 
وسـيأتي سـردها مـع توثيقهـا، ولـم أقـف على قـولٍ جديـدٍ فيها، 
فقـد تابـع فيهـا مـن سـبقه وقلدّهـم دون أن يذكـر أسـماءهم، أو 
يحفـظ سـابقتهم، عـدا قوليـن لا أعـرف أن أحـدًا قـال بهمـا قبله 

علـى هـذا النحـو، وهمـا:

اختراع فرق بين القرض والبيع.  .1

جواز غرامات التأخير.  .2

التوثيـق، مـع ذكـر  تاليـة مـع  أقوالـه فـي فقـرة  وسـأعرض 
مراجعـة علميـّة لأبـرز مـا تيسّـر مـن هـذه الأقـوال، بمـا يناسـب 
طبيعـة هـذه الرسـالة، وأمـا بقيـة الأقـوال -وهـي الأكثـر- فـا 
إلـى مراجعـة، فـإن مجـرد إظهارهـا وإبرازهـا للقـارئ  تحتـاج 
والمتابـع كافٍ في الجواب عنها. ثم سـأختم الرسـالة بتخصيص 
مسـألتين لتأصيل مـا حار فيهمـا الدكتور، وهما: الفرق الشـرعي 

بيـن البيـع والقـرض، ونفـي ربويـة الأوراق النقديـة.
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)6(

مدخل إلى أقواله

 وقبـل عـرض خاصـة أقوالـه، أشـير إلـى أن الدكتـور مولع 
بالتفـرّد والإغـراب والتأكيـد على أنـه يأتي بالجديـد، وهذا الولع 
أوقعـه فـي شـذوذات علميـة، وهذا معـروف عند أهـل العلم فإن 
»محبـة الإغـراب تأتـي بمثل هذا العجـاب«)1(، ولذا تجـده يبتدع 
تعريفـات جديـدة ويختـرع تقسـيمات جديـدة، كلهـا تنتهـي إلى 
تقريـر فـرق غريـب بيـن البيـع والقرض، ولـذا حصـرت كل هذه 
الغرائـب فـي معنى واحد تؤدي لـه وتؤول إليه وهـي: )الفرق بين 
البيـع والقـرض(، فهنـاك مصطلحـات وعقـود مسـتقرة ومعروفة 
فـي جميـع مصـادر المذاهـب الفقهيـة، وكـذا مصـادر القانـون 
المقـارن، ومـع ذلـك أتى الدكتـور بتعريفـات جديـدة خاصة له، 

ولـذا لا تـكاد تنضبـط معه.

البيـع،  وتعريـف  المـال،  تعريـف  التعريفـات:  تلـك  ومـن 
ربـا  وتعريـف  القـرض،  ربـا  وتعريـف  القـرض،  وتعريـف 
البيـع، وتعريـف ربـا الديـن، وتعريـف ربـا الفضـل، فـكل هـذه 

)1(  السيل الجرار ٣/70.



الحوار الحالـم مع د.حمزة السالـم 16

المصطلحـات عنـد الدكتـور، ليسـت هـي التـي نعرفهـا لا فـي 
كتـب الفقـه الإسـلامي ولا فـي مصـادر القانـون المقـارن، وهـذا 

أقوالـه. اسـتحضاره عنـد عـرض خلاصـة  المهـم  مـن  تنبيـه 

ولا أدري كيـف سـمح الدكتـور لنفسـه بذلـك، وهـو غيـر 
متخصّـص لا فـي الفقـه ولا في القانون، ولا أريـد هنا تجهيله في 
ذلـك، لأنـه قـد عانى فيما سـبق -كما يقـول- من تجهيـل الناس 
لـه، وأن الـردود كانـت تتوجّـه إلـى شـخصه دون فكرتـه، وإنمـا 
الـذي دعانـي لقـول ذلـك، هـو قولـه عـن نفسـه: »أنـا لا أصحّح 
حديثـا ولا أضعّفـه، ولا أتبّـع الشـاذ مـن أقـوال المحدثيـن، فمـا 
غلـب علـى الأمـة الاتفـاق على صحتـه أخذت بـه؛ وإلا فـلا«)1(.

وأقـول: هـذا مـن ديانـة الدكتـور وعدلـه وعقله وبقايـا ورعه 
فـي أول عمـره، ولـو التـزم هـذا المنهـج وسـلكه في سـائر ما لا 
يختـصّ بـه، لـكان د.السـالم سـالماً مـن الشـذوذ والإغـراب في 

غيـر فنـّه، ولسـلم د.حمزة مـن الغمـز والهمـز واللمزة.



)1( اقتصاديات القرض والبيع ص296.
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)7(

خلاصة أقواله

إذا تمهّد هذا، فيمكن عرض خاصة أقواله في النقاط التالية:

1- فكـرة الكتـاب الجوهريـة: اختـراع تفريـق غريب بين 

القـرض والبيـع، واختـراع تعريـف جديد لربـا القروض

يقـول الدكتـور: إن ربـا القرض هـو مبادلة ماليـن بين طرفين 
يكـون أحدهمـا قـد دخـل هـذه المعاملـة بسـبب »حاجـة كـرب 
اسـتهلاكية« حسـب وصفـه، بغـض النظـر عـن محـل العوضين، 

وبغـض النظـر عـن كـون المعاملـة مؤجلـة أو حتـى حالةّ:

فلو بادل شـخص سـيارة قيمتها 100 ألـف بأرض قيمتها   .1
ألف.  200

أو بادل 100 ألف ريال بناقة قيمتها 200 ألف.  .2

أو بادل 100 ألف ريال ب200 ألف ريال.  .3

أو بـادل 100 ألـف مقابـل حـق بـراءة اختـراع قـد تقـدّر   .4
بمليـون عنـد صدورهـا.
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فهـذا هـو الربـا المحـرّم، وهـو الربـا المغلـّظ، وهـو الربـا 
الـوارد فـي القـرآن، وهـو الربـا المحـرّم لذاتـه، وهـو المحـرّم 

قطعيـاً! تحريمـاً  المحـرّم  غايـة، وهـو  تحريـم 

بدلالـة  الكـرب الاسـتهاكية  قـال: ويمكـن معرفـة حاجـة 
الحـال.

النظـر عـن محـل  بيـع، بغـض  وأمـا مـا سـوى ذلـك فهـو 
الجوهريـة. الكتـاب  فكـرة  هـذه  العوضيـن)1(. 

وقد قرّر هذا في مواضع كثيرة جدًا من كتابه)2(.

وهـو يؤيـّد هـذا بكل جـرأة، فيقـول مسـتنكرًا : »إن اسـتبدلنا 
الديناريـن ببعير صارت المعاملة بيعاً، وإن اسـتبدلناه بثاثة دنانير 
صـارت قرضًـا ربويـًا، بغـض النظـر عـن حـال المعاملـة، وحال 
المتبايعيـن؟ هـذا خطـأ واضح تأبـاه العقـول السـليمة، ومخالف 
لمقاصـد الشـريعة، ومخالـف لفقه الأئمـة من العلمـاء«)٣(. انتهى 

كامـه بحروفه.

)1( واستثنى الأصناف الستة فقط فبضوابطها، وهذا الاستثناء لا معنى له، مع 
ربا  وقوع  »ندرة  الزكاة( ص81:  فقه  أصول  )اقتصاديات  الآخر  كتابه  في  قوله 

البيوع الربوية تقريباً في عصرنا الحاضر«.
)2( اقتصاديات القرض والبيع، ص٣4 و٣5 و40 و4٣ و50 و52 و87 و89 
و102 و142 و149 و162 و16٣ و165 و170 و174 و178-192 و205.

)٣( اقتصاديات القرض والبيع ص180.
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وهـي نتيجـة صادمة كمـا ترى، إذ ينسـب هذا الحكـم للعقل 
والمقاصـد والفقهاء!

وإن مجـرد إظهارهـا للقـارئ كافٍ فـي الجـواب عنهـا، فهو 
يريـد مـن كل هـذا الاختـراع: الوصـول إلـى: )جـواز القـروض 
والفوائـد البنكيـة( دون الاعتبـار إلـى النتائـج الكارثيـة الأخـرى 
التـي سـببّها هـذا الاختـراع الغريـب في تعريـف القـرض والبيع.

وأقـول: يمكـن الوصـول إلـى هـذه النتيجة )جـواز القروض 
والفوائـد البنكيـة( بتأصيـل أكثر قبولاً كما فعل بعـض المتأخرين 
مثـل الشـيخ رشـيد رضـا ود.عبدالـرزاق السـنهوري ود.معروف 
الدواليبـي وآخريـن، دون نقـض أصـول شـرعية لا سـبيل إليهـا، 
وذلـك إمـا بالتفريـق بيـن القـرض الإنتاجـي فيجـوز، والقـرض 
الاسـتهاكي فيمنـع، أو بجـواز الزيـادة المتفـق عليها ابتـداءً عند 
إنشـاء عقـد القـرض »الفوائـد البنكيـة«، وقصر تحريـم الربا على 
الزيـادة التـي يتفق عليها عند تأخيـر الدين »غرامـات التأخير«)1(، 
ومـع أن هـذا التأصيـل أيضًـا قـد جـرت الإجابـة عنـه بمـا يكفي 
ويقنـع)2(، إلا أن المقصـود هنـا: أن ذلـك التأصيـل لـم تتجـاوز 

)1(  مصادر الحق في الفقه الإسامي ٣/249-176.
)2(  ينظر مثا:

1. كتاب: تطوير الأعمال المصرفية )مناقشة الشبهات الحديثة حول الربا( 
عام 1976م ص187-2٣٣.

2. كتاب: بنوك تجارية بدون ربا )مناقشة الشبهات الحديثة حول الربا( عام 
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نتائجـه جواز الفوائـد البنكية، بخاف تأصيـل الدكتور الذي جاء 
بـه، فهـو ينقـض أحكاماً شـرعية في نصـوص وعقـود وتعامات 

أخـرى كما سـيأتي.

ويـرى الدكتـور أن الـذي أوصلـه إلـى هـذه الاختـراع، هـو 
للقـرض  الفقهـاء  تعريـف  لهـا  يوصـل  التـي  الأخـرى  النتائـج 
والبيـع، مـن مثـل قولـه: كيـف نمنـع مبادلـة 100ريـال ب101 
ريـال، ثـم نجيز مبادلة بيضـة واحدة ب100 ناقة، أو حفنة شـعير 
يطعمهـا المحتـاج أهلـه فـي مجاعـة مقابـل عـوض حاضـر وهو 

ثـور مزرعـة الفقيـر التـي يحـرث عليهـا)1(.

والجـواب يسـير: فالمثـال الثانـي ممنـوع أيضًـا لكـن ليـس 
لأنـه ربـا )كمـا يتوقـّع الدكتـور(، فهنـاك مناطـات شـرعية أخرى 
للمنـع، فإمـا لأن إطعـام الجائـع واجـب باعتبـاره فـرض كافيـة، 
أو لأن المعاملـة فيهـا غبـن أو خابـة أو من إضاعة المـال أو من 
السـرف أو مـن السـفه، ولـذا جـاء فـي الفقـه الإسـامي أحـكام 

الحجـر علـى السـفيه، وهـذا مقـرر حتـى فـي القانون.

عام 1990م، كاهما  الربا  معاصرة لاستحال  ورسالة شبهات  1987م، 
للمؤلف نفسه، ص171-1٣٣.

الاتجاهات  )مناقشة  المعاصرة  المصرفية  المعامات  في  الربا  كتاب:   .٣
الحديثة في الربا( عام 1999م 274-29/1.

)1( اقتصاديات القرض والبيع ص50 و141 و149 و180 و18٣.
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وهـذه الحديـّة فـي التفكير، توصـل إلـى نتائج متطرّفـة، وقد 
أشـار الغزالي والشـاطبي وآخرين إلى أثر الطبيعة النفسـية للقائل 
فـي اختيـاره الأقوال، وهذا مـن الهوى الخفي الذي لا يشـعر به.

وأخيـرًا: حتـى هـذه الغرائـب أخذهـا الدكتـور ممـن سـبقه، 
ولكنـه خلطهـا وحوّرها حتى أنتج مسـخًا علميـًا لا يمكن قبوله، 
ففكـرة اسـتغال حاجـة الكـرب الاسـتهاكية، هـي خليـط مـن 
فكـرة منـع الربـا إذ كان فيـه اسـتغال لحاجـة محتـاج أو مضطـر 
التي قال بها الشـيخ محمود شـلتوت )شـيخ الأزهر ت196٣م(، 
ود.عبدالمنعـم النمـر )وزيـر الأوقـاف في مصـر ت1991م()1(، 
إضافـة إلـى فكـرة التفريـق بيـن القـرض الاسـتهاكي والقـرض 
)وهـو سياسـي  الإنتاجـي التـي قـال بهـا د.معـروف الدواليبـي 

سـوري قديـر ت2004م()2(.

)1( كتاب الاجتهاد ص292.
لطريقة  »وتبعًا  الربا:  في  رأيه  عن  الله  رحمه  الحصينّ  صالح  الشيخ  قال   )2(
بالنسبة  السياسية حتى  بالحلول  التفكير وشغفه  في  الدواليبي  معروف  الدكتور 
وجه  يجمّل  أن  في  ورغبته  القويةّ  الإسامية  لعاطفته  ونظرا  الفقهية،  للمشاكل 
صالح  الإسام  بأن  يقنعهم  وأن  الغربيين  القانون  علماء  أمام  الإسامي  الفقه 
لكل زمان ومكان، وأنه لا يعارض المصالح الواقعية، فقد عرض نظرية غريبة 
مفادها أن الإسام لا يحرم ربا النسيئة في كل صوره، وإنما يحرم هذا الربا في 
مجال قروض الاستهاك، أما مجال قروض الإنتاج والاستثمار؛ فا يحرم فيها 
ربا النسيئة ويجوز فيها تقاضي الفوائد عن القروض«. الأعمال الكاملة للشيخ 

صالح الحصين 29٣/1 و٣26 و٣٣0.
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وأصولـه  الفقـه  فـي  متخصّصًـا  الدكتـور  كان  ولـو  أقـول: 
وقواعـده، لمـا قـال مـا قـال، فالظلـم مـن أعظـم حِكَـم تحريـم 
الربـا، إلا أنـه ليـس علةّ لـه، ولا يصـح التعليل بالحكمـة كما هو 
مقـرّر فـي الأصـول، ومثـل ذلـك تحريم الخمـر الذي مـن حِكَم 
تحريمـه أنـه رجـس مـن عمـل الشـيطان، ويوقـع فـي العـداوة 
والبغضـاء، ويصـدّ عـن ذكـر الله وعن الصـاة كما جاء فـي الآية 
الكريمـة، إلا أن هـذا كلـه لا يبنـى عليـه الحكـم الشـرعي مـا لـم 
تتحقـق علـّة التحريـم وهي الإسـكار بالنص النبـوي، ومثل ذلك 
الترخّـص  المشـقة، فحكـم  السـفر لحكمـة  الترخّـص برخـص 
يبقـى مشـروعًا ولـو انتفـت الحكمـة )المشـقة( كمـن يسـافر في 

وسـائل التنقـل الحديثـة التـي توفـّر وسـائل الرفاه.

والفوائد  القروض  يكتف بجواز  لم  الدكتور  أن  والمقصود: 
البنكية استنادًا إلى هذه الشبهة، كما فعل السابقون، وإنما انفلت 
نصوصًا  به  نقض  والبيع،  القرض  بين  غريب  فرق  اختراع  في 

شرعية وأحكاما مرعيةّ في سائر العقود والمعامات المالية.

وهـو هنـا وقـع فيمـا هـرب منـه، فهـو يكـرر فيمـا كتـب بأن 
مـن الأوهـام: خلط الربـا بالزكاة، وأنهمـا بابان مختلفـان، ثم هو 
هنـا لـم يحرم مـن الربا إلا حيـث وجبت الـزكاة، أي حيث يكون 

الطـرف الآخـر محتاجـاً)1(، فوقـع الدكتور فيما هـرب منه.

)1( الجامع في أصول الربا ص116.
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2- اختراع تعريف للقرض

قـال الدكتـور فـي تعريف القـرض: »هو عقد تصـدّق بالقيمة 
المتولـّدة مـن تبـادل المال، أو هـو صدقة من محسـن لقيمة زمن 
مـال علـى سـائل محتـاج، أو حـدّ القـرض شـرعًا يتعلـق بدلالـة 
حـال الصدقـة« )1(. ولـذا يـرى مـن القـرض الحسـن المشـروع 
دون البيـع: مبادلـة محتـاج 100 بعيـر مقابـل 1000 مـن الغنـم 
بعـد سـنة، إذا كانـت قيمـة ال1000 مـن الغنـم تسـاوي 100 
مـن البعيـر وقـت حصـول المبادلـة)2(. ويـرى أن هـذا التعريـف 
هـو مـا يمليـه العقـل والمنطـق)٣(. وهـذا يخالف مـا قـرّره لاحقًا 
مـن وجـوب مراعـاة التضخـم فـي رد القـرض كما سـيأتي. )ولا 

نـدري مـن هـذا المحتـاج الـذي يملـك 100 بعير(.

3- معاملـة الزبيـر بـن العـوام عقـد مشـاركة، وعقـد 

السـلف ليـس ديـن القـرض

حديـث الزبيـر بـن العـوام المعروف فـي صحيـح البخاري: 
)أن الرجـل كان يأتيـه بالمـال، فيسـتودعه إياه، فيقـول الزبير: لا، 
ولكنـه سـلف، فإنـي أخشـى عليـه الضيعـة(، وهو أصـل تخريج 

)1( اقتصاديات القرض والبيع،  ص51 و18٣ و182.
)2( اقتصاديات القرض والبيع، ص50.

)٣(اقتصاديات القرض والبيع،  ص192.
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ودائـع البنـوك )الحسـابات الجاريـة( علـى أنه عقـد قرض.

البنوك:  ودائع  على  الزبير  حديث  تخريج  أن  الدكتور  يرى 
عقد  وإنما  قرض،  عقد  أنه  على  ليس  ولكن  تخريج صحيح)1(، 
سلف، ويرى أن لفظ السلف هو دين التجارة، أو الدين الناشئ عن 
معاوضة مشروعة، وهو يختلف عن عقد القرض، فعقد القرض 
)على ما عرّفه الدكتور( لا ينطبق على حديث الزبير، وقد ذكر هذا 
المعنى في عدة مواضع)2(:  ومع ذلك فهو يرى أن عقد الزبير بن 
العوام هو عقد مضاربة فقهية)٣(، ومرة قال: عقد مشاركة)4(، ومرة 

قال: عقد بيع)5(، وبصرف النظر عن هذا التناقض؛ أقول:

 1. عقـد المضاربـة يكـون فيـه الربـح موزعًـا بيـن الطرفيـن، 
إن  إلا  مضاربـة،  عقـد  البنـك  وديعـة  كيـف صـارت  أدري  ولا 
كان يقصـد ودائـع التوفيـر أو الودائـع لأجـل التـي تـوزّع عوائـد 
للمودعيـن )وهـذا المتوقـّع( أمـا الوديعـة الجاريـة فليـس فيهـا 
عوائـد، فكيـف تكـون عقـد مضاربة؟ أو مـاذا سـيكون تخريجها 

حينئـذ عنـد الدكتـور؟

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص2٣٣.
اقتصاديات القرض والبيع، ص5٣ و161 و175 و197 و228 و2٣1-  )2(

2٣7 و294.
)٣( اقتصاديات القرض والبيع، ص2٣٣.

)4( اقتصاديات القرض والبيع، ص5٣.
)5( اقتصاديات القرض والبيع، 175.
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 2. علـى أيّ حـال، هنـاك مـن سـبق الدكتـور لهـذا التخريج 
مـن المتأخريـن بإجـازة ودائـع التوفيـر والودائـع لأجـل سـواء 
فـي مصـر أو غيرهـا فـي الخمسـين سـنة الماضيـة، ومقالاتهـم 
معروفـة في هـذا، وتخريجهم لهـا على عقد المضاربـة معروف، 
والجـواب عنهـا معـروف فـي محلـّه، وهـذه مـن المسـائل التـي 

تابـع الدكتـور فيهـا مـن قبلـه، دون ذكـر أسـمائهم.

 3. الجـواب عـن هـذا ميسـور: فهـذا عقـد مضمـون رأس 
المـال، وضمـان رأس مـال المضاربـة أو ربحـه ممنـوع باتفـاق 
الفقهـاء، والإرفـاق في القـرض حكمة وليس علـة، وهذا مبحث 
أصولـي قـد جرت الإشـارة إليه، فـإن انتفـاء العلة والمنـاط ينفي 
الحكـم الشـرعي، أمـا انتفـاء الحكمـة فـا ينفيـه، مثـل الترخّص 
بالجمـع والقصـر والفطر لعلةّ السـفر بحكمة المشـقة، فإذا انتفى 
السـفر انتفـى حكـم الترخـص، وإذا وجـد السـفر جـاز الترخص 
ولـو لم توجـد الحكمـة )المشـقة(، كمن يسـافر اليوم بالوسـائل 

الحديثـة التـي تكفـل وسـائل الترفه.

 4. يكفـي هنـا نقـل قـول ابـن تيميـة علـى حديـث الزبيـر إذ 
قـال: »أيـن فـي لغـة العـرب أن مسـمّى القـرض مطلقًـا يسـتلزم 
حاجـة المقتـرض؟ إنه من المعلوم أن المقتـرض من الآدميين قد 
يكـون مسـتغنياً عن الاقتـراض، وإنما يقترض لحاجـة المقرض، 
كمـا كان الزبيـر بـن العوام يفعـل، وهذا كثيـر في النـاس يريدون 



الحوار الحالـم مع د.حمزة السالـم 26

حمـل أموالهم إلـى مـكان فيقرضونه لملـيء«)1(.

 5. وأمـا تخصيصه للسـلف بديـن التجارة دون ديـن القرض، 
فقـد أشـهد الدكتـور على نفسـه بعدم تخصّصـه في الفقـه والعلوم 
الشـرعية، ولا حاجـة لمناقشـته، ويكفـي أن نقـول للدكتـور: مـاذا 
نفعـل بأحد أحاديث أصول المعامات الذي فيه النهي عن سـلف 
وبيـع؟ قـال الترمـذي عقـب تخريجه الحديـث: »قال إسـحاق بن 
منصـور: قلـت لأحمـد: مـا معنـى نهى عن سـلف وبيع؟ قـال: أن 

يكـون يقرضـه قرضًا، ثـم يبايعه عليـه بيعًا يـزداد عليه«.

الفقـه  فـي  متخصّصًـا  الدكتـور  كان  لـو  أقـول:   6. أخيـرًا 
وأصولـه وقواعـده ومقاصـده، لمـا قال ما قـال، ولأصابـه الحياء 

ممـا قـال. »مـاذا بعشـك يـا حمامـة فادرجـي«.

4- تعريف المال

يـرى الدكتـور أن تعريـف المال هـو كل قيمة يمكـن حيازتها 
وتملكهـا وبيعهـا وشـراؤها)2(. فهـو يخـرج المنافـع)٣( لأنهـا لا 
تحـاز -علـى طريقـة الحنفية- ومع ذلـك أدخل الدكتـور الديون 

في الأمـوال كما سـيأتي.

)1(  مختصرا من بيان تلبيس الجهمية 82/6-8٣ طبعة المجمع.
)2(اقتصاديات القرض والبيع،  ص57.

)٣(اقتصاديات القرض والبيع،  ص151.
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5- البيع يختلف عن الشراء

الشـراء،  هـو  البيـع  أن  واللغـة  الشـرع  فـي  المعـروف  مـن 
ويقـال للبيـع شـرى وللمشـتري اشـترى، كمـا في قصة يوسـف: 
وۡهُ بثَِمَـن بَۡسٖ{]سـورة يوسـف:20[، ولكـن الدكتـور يخالـف  }وَشََ
فـي هـذا علـى طريقتـه فـي ولعـه بالتفـرّد والإغـراب، فيـرى أن 
مـن يملـك خـردة أو نفايـات وباعهـا، أنـه فـي واقع الأمر شـرى 
خاصـهُ منهـا، لأنهـا قيمة سـلبية )1(، وأقول: إن كان هـذا مقبولاً 

فـي الاقتصـاد، فليـس الأمـر كذلـك في الأحـكام الشـرعية.

6- جواز المشتقات والمستقبليات

يـرى الدكتـور جـواز التعامل بالمشـتقات والمسـتقبليات)2(، 
ويـرى أنهـا أمـوال محترمـة متقوّمة، ويـرى أنها تخـرّج على عقد 

السـلم، وأقول:

ليـس هـذا علـى أيّ حـال قـولًا جديـدًا خاصـاً بالدكتور،   .1
فقـد تابـع الدكتـور فـي هذا من سـبقه مـن بعـض أفـراد الباحثين 
السـلم،  عقـد  علـى  ويخرّجونهـا  ذلـك،  جـواز  يـرون  ممـن 

ويغتفـرون الغـرر فيهـا إذا كان التعامـل فيهـا عـن خبـرة.

)1( اقتصاديات القرض والبيع،  ص59.
ــع،  ص61 و20٣ و204 و225 و227 و247  ــرض والبي ــات الق )2(اقتصادي

و251.
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أن عامـة الفقهـاء المعاصريـن علـى خـاف ذلـك، وبـه   .2
صـدر قـرار مجمـع الفقـه الإسـامي الدولـي، بـأن المشـتقات 

أمـوال غيـر متقوّمـة وأنهـا عقـود غـرر.

الدكتـور لا يحفـل -علـى عادتـه- بقـرارات المجامـع   .3
الفقهيـة، التـي تعـدّ مـن أعظـم المنجـزات الشـرعية المعاصـرة 
التـي اجتمعـت عليهـا الحواضـر العلميـة في العالم الإسـامي، 
ومـن أبـرز مـا نـادت بهـا النخـب العلميـة، حتـى اسـتوت على 

. قها سو

كأن الدكتـور نسـي هـذا التقريـر فـي المشـتقات، فكأنـه   .4
ألحقهـا فـي موضـع آخـر بعقـود المقامـرة والرهـان)1(.

الآخـر  كتابـه  فـي  لـه  أطـول  تقريـر  علـى  وقفـت  ثـم   .5
)اقتصاديـات أصـول فقـه الـزكاة( مـع أنه ليس فـي مظنتـه، وقرّر 
فيـه أن الممنـوع مـن القمـار هو مـا كان بعـوض وكان قائماً على 
الحـظ، فمـا ليس بعوض فهـو جائز، ومـا كان قائمًا علـى الخبرة 
-ولـو بعـوض- فقـد خـرج مـن الحظ فهـو جائـز! وقـال: »وقد 
سـبرت أشـكال القمـار علـى ما أقـدر عليـه، قديمًـا وحديثـًا فلم 
أجـد إلا اطّـرادًا منضبطًـا لهـا فـي الأصـل وفـي الفـرع«)2(. كـذا 
قـال، وكأنـه اسـتقراء الغزالي أو الشـاطبي. ولا حاجة لمناقشـته، 

)1(اقتصاديات القرض والبيع،  ص251 و252.
)2(اقتصاديات أصول فقه الزكاة، ص67 و68 و69.
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فعـرض رأيـه للقـارئ كافٍ في الرد عليه، فهـو ينقض إجماعات. 
فعلـى قولـه: يجـوز للمحتـرف دخـول صـالات الكازينو!

7- منع أخذ العوض على الشفاعة

يـرى الدكتـور منـع أخـذ مقابـل علـى الشـفاعة، وبـدلًا مـن 
الاسـتناد إلـى النصوص الشـرعية المعروفة في ذلـك، فإنه يجهد 
نفسـه بذكـر عـدة مسـوّغات للمنـع، منهـا عـدم انطبـاق تعريـف 
المـال الـذي اختـاره، وصعوبـة معرفـة دلالـة الحـال، وفتح باب 

الوسواس)1(.

8- المسكن ترفيه وليس حاجة

تـورّط الدكتـور فـي تعريـف القـرض والبيـع الـذي اخترعه، 
وذلـك عنـد تنزيلـه علـى تمويـل المسـاكن، والتمويـل العقاري، 
فمـع إدراك الدكتور أن المسـكن حاجة أساسـية، إذ قال في كتابه 
)اقتصـاد من لا اقتصاد له(: »المسـكن مـن الضروريات«)2(، وأن 
غالـب المواطنيـن ليسـوا أغنياء، وبالتالـي ينطبق ضابطـه )حاجة 
الكـرب(، إلا أنـه أيضًـا أدرك أن إدخـال هـذا النـوع فـي تعريفـه 
للقـرض، ومـن ثـمّ منـع أخذ عائـد على هـذا النوع مـن التمويل؛ 
أمـر غيـر مقبول عند أحـد، فاضطرّ إلـى إخراج التمويل السـكني 

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص64.
)2( اقتصاد من لا اقتصاد له،  ص59.
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ترفيـه وتوسـع؛ لأن  القـرض أصـاً، وقـال: هـذا  تعريـف  مـن 
السـكن بالإيجـار موجـود، ومـن يختـار التمويـل السـكني أصاً 
»يريـد توفيـر مـال الإيجـار لترفيه ذاتـه في أمـور أخـرى«!)1(، ثم 
تـورّط مـرة أخـرى فـي تمويل مسـاكن مـن لا يجد مسـكناً أصاً 
وقـال: »هـذه حالـة شـاذة«)2(، ثـم أدرك أن هذا جـواب ضعيف، 
فذهـب يضـع ضابطًـا فـي ذلـك وهـو: أن كل عميـل لـه سـجل 
ائتمانـي يؤهّلـه للتمـوّل مـن البنـوك -مهمـا كان دخلـه- فهذا لا 
ينطبـق عليـه تعريـف القـرض أو حاجة الكـرب الاسـتهاكية)٣(. 
وقـد نسـي تقريـره هـذا فـي كتابـه )اقتصـاد مـن لا اقتصـاد لـه( 
عندمـا قـال: »المقترضين هـم الغالبيـة العظمى من الشـعب«)4(، 
وقـال: »المقتـرض يشـكل غالبيـة المجتمـع«)5(، وقـال: »ثقافـة 
التمويـل عنـد المجتمعـات المتخلفّـة يتحقـق فيها معنـى الربويةّ 
الظالمـة«)6(، وقـال: »بنـوك المجتمعـات غيـر المتقدمـة تتسـابق 
علـى إقـراض الضعيـف والمحتـاج«)7(، وقد سـمّى القرض على 
حقيقتـه ص٣00 و٣04 فـي السـندات، كمـا نسـي ذلـك أيضًـا 

)1( اقتصاديات القرض والبيع،  ص92.
)2(اقتصاديات القرض والبيع،  ص92.

)٣( اقتصاديات القرض والبيع،  ص92 و159 و160 و242 و261.
)4( اقتصاد من لا اقتصاد له، ص66.
)5( اقتصاد من لا اقتصاد له، ص68.

)6( اقتصاد من لا اقتصاد له، ص276.

)7( اقتصاد من لا اقتصاد له، ص276.
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فـي كتابـه )اقتصاديـات أصـول فقـه الـزكاة()1( فقـال: »زكاة مـن 
تحمّـل ديـون حاجـة كـرب اسـتهلاكية... فمثـل هـذا قـد يكـون 
عليـه قـرض طويل الأجـل؛ كتحمّله لشـراء منزله«!، مـع أن كتبه 
كلهـا قـد كتبهـا في وقـت واحـد )2014م( وصـدرت فـي العام 
نفسـه )2020م(، فهـل هـو نسـيان، أم مغالطـة، أم مكابـرة؟ قال 

تعالـى: »وجحـدوا بها واسـتيقنتها أنفسـهم«.

وليـس الغـرض هنـا بيان تناقـض الدكتـور، وإنمـا التنبيه إلى 
أن اختـراع هـذا التأصيـل الغريب أصـاً لتعريف القـرض والبيع 
لغـرض إجـازة الفوائد البنكيـة، يوصل إلى نتائج أخـرى صادمة، 
فـإذا كان الدكتـور يرى أن تحريم الفوائد البنكيـة كان عنتاً وضيقًا 
علـى المسـلمين، وأراد بهـذا التأصيـل الغريـب للقـرض والبيـع 
رفـع هـذا العنـت، فإنـه مـن جهـة أخـرى أوقـع المسـلمين فـي 
عنت وضيق أشـدّ في مسـائل أخـرى لم يسـتحضرها، فكأنه أراد 
أن: »يبنـي قصـرا فهـدم مِصْـرا«، أي يبنـي مسـكناً واحـدًا جيـدًا، 
فهـدم مسـاكن البلـدة كلها. قـال سـبحانه: »لا يـزال بنيانهم الذي 

بنـوا ريبة فـي قلوبهم«. 

وأقـول للدكتـور: قـل بجـواز الربـا فـي النقـود الحديثـة كما 
تشـاء، ولكـن أرجـوك لا تعبـث بفقهنا الإسـامي، فـإن أبيت إلا 

الإصـرار علـى الاسـتمرار؛ فـإن بنـي عمـك فيهـم رماح!

)1( اقتصاديات أصول فقه الزكاة، فقال ص1٣8.
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9- التضخم يراعى في القرض دون البيع

فقـط  القـرض  رد  فـي  يراعـى  التضخـم  أن  الدكتـور  يـرى 
)حسـب تعريفـه للقـرض( ولا يراعـى فـي البيـع )حسـب تعريفه 
للبيـع( مثـل الودائـع والتمويـات)1(، ولا أدري عـن رأيـه فـي 
الديـون الأخـرى مثل المهـر المؤخر، وبدل المتلـف، هل يراعى 
فيهـا التضخـم أم لا؟ وهـو يؤكـد أنـه يقصـد التضخـم النقـدي 

وليـس التضخـم التنمـوي)2(.

10- العقوبة تكون في عدم سداد دين القرض وليس البيع

يـرى الدكتـور أنـه لا يحـق للبنوك سـجن المديـن المماطل، 
وأن السـجن خـاص بعـدم سـداد القـرض)٣(. ولا أدري مـع هـذا 
التقريـر كيف نطبـق الآية الكريمة في الفقير: )وإن كان ذو عسـرة 
فنظـرة إلـى ميسـرة(، وكيـف نطبـق الحديـث فـي الغنـي: )مطل 
الغنـي ظلـم يحـلّ عرضـه وعقوبتـه(، وهـذه الحيـرة لا تأتـي إلا 
مـن تعريـف القـرض الـذي اخترعـه الدكتور. قـال سـبحانه: »لا 
يـزال بنيانهـم الـذي بنوا ريبة فـي قلوبهـم«. وقال سـبحانه: »ولو 

كان مـن عنـد غيـر الله لوجدوا فيـه اختافـا كثيرا«.

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص100.

)2( اقتصاديات القرض والبيع، ص104.
)٣( اقتصاديات القرض والبيع،)ص98 و16٣.
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11- تفسير حديث ابن عمر: )بسعر يومها( في التضخم

يظـن الدكتـور أنـه حتـى يسـتقيم مـا ذكـره فـي عـدم مراعـاة 
التضخـم فـي التمويـات، أن علـى المديـن رد قيمـة الديـن وقت 
عقـده وليس وقت سـداده، واسـتدل على ذلك بحديـث ابن عمر: 
)كنـا نبيـع الإبـل بالبقيـع، فأبيـع بالدنانير، وآخـذ بالدراهـم، فقال 
النبـي صلـى الله عليـه وسـلم: لابـأس أن تأخذهـا بسـعر يومهـا(. 
وأصـرّ علـى أن معناهـا يـوم البيـع، وليـس يـوم التحاسـب، فقال: 
»فلو اختلف سـعر الصرف بين الدرهم والدينار سـواء له أو عليه، 
فـا يعطيه إلا ما يسـاوي الدينار يـوم باعه«)1(. وغفـل الدكتور عن 
تقريـر الفقهـاء في ذلـك، وأنه عقد صـرف حال، فيجـب أن يكون 

بسـعره يـوم التحاسـب )أي: وقـت الاتفاق علـى الصرف(.

12- بين الهدية والقرض

التـي  الاسـتهاكية  الكـرب  حاجـة  ضابـط  الدكتـور  نسـي 
كرّرهـا كثيـرًا فـي طول الكتـاب وعرضـه، عندما تكـون المعاملة 

بيـن طرفيـن فيهـا إحسـان أو هديـة، فجعلهـا مـن القـرض.

قيمتهـا مليـون مقابـل أرض  أراض  مبادلـة عشـر  مثـل:   .1
مليـون)2(. قيمتهـا  واحـدة 

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص101.
)2( اقتصاديات القرض والبيع، ص6٣.
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ومثل: بيع سـيارة ب1000 يورو بعد سـنة، فيردّ المشتري   .2
المبلـغ المتفـق عليـه بغض النظـر عن ارتفـاع اليـورو أو انخفاضه 
فـي تاريـخ السـداد، بينمـا لـو كانـت هـذه المبادلـة بسـبب صداقة 
أو معـروف سـابق فهذا إحسـان فيدخل فـي القـرض)1(!  وبالتالي 

يجـب أن يكـون السـداد بقيمة اليـورو وقت انعقـاد العقد.

ومثـل: مبادلـة صديـق صـاع بـرّ لصديقـه لـردّه صـاع بـرّ   .3
بعـد أسـبوع، فهنـا تـورّط الدكتور في هـذا المثال، فا هـو ينطبق 
علـى ضابطـه »حاجـة كـرب اسـتهاكية«، فليس قرضًـا إذن على 
حسـب تعريفـه، ولا هو يسـتطيع أن يجعله بيعًـا؛ فتنخرم قاعدته؛ 
لأنـه سـيضطر إلـى تحريمهـا لوجـود الأجـل فـي صنـف ربـوي 
منصـوص عليـه، ولن يقبـل منه أحد هـذا التحريم، لأنـه لا يقول 
بذلـك أحـد، فهـذا قـرض شـرعي مبـاح. فهـرب مـن هـذا كلـه، 
وقـال: هـاه، هـذا هديـة!)2(. قال سـبحانه: »لا يـزال بنيانهم الذي 

بنـوا ريبـة فـي قلوبهم«.

وهـذا كمـا تـرى كلـه خلـط للأحـكام الشـرعية الـذي جـاء 
نتيجـة للتعريف الغريـب للقرض الذي اخترعـه الدكتور؛ لغرض 
جـواز الفوائـد البنكيـة، دون اسـتيعاب النتائـج الأخـرى المترتبة 

علـى ذلك.

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص102.

)2( اقتصاديات القرض والبيع، ص217.
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13- حديث العرايا قرض!

القـرض!  مـن  الدكتـور  المعـروف، جعلـه  العرايـا  حديـث 
وقـال: »بشـهادة دلالـة الحـال مـن الجـوع والفقـر«)1(. وأقـول:

مـن المعلـوم أن حديـث العرايـا ليـس فـي حـال الجوع،   .1
بـل عنـد المحتـاج تمـر يغنيـه عـن جوعـه، فعنـده تمـر الموسـم 
الماضـي، ولكنـه لا يفضّـل أكله ويرغـب التفكّه برطب الموسـم 
تفكّـه  فـي  »الحـال  قـال:  إذ  ذلـك  يعـرف  والدكتـور  الجديـد، 
الفقـراء فـي الرطـب«)2(، ومع ذلك يصـرّ على إنه قـرض، مع أنه 
لا يتفـق لا مـع تعريف القرض الشـرعي، ولا مـع تعريف القرض 

المختـرع مـن الدكتور.

كما أن العرايا محددة بسـقف )خمسـة أوسق(، والقرض   .2
لا يحدد بسـقف.

وعلـى أي حـال: الـذي دعـا الدكتـور لهـذا الخلـط هـو   .3
محاولة اسـتقامة قاعدته في القرض، ولن تسـتقيم. قال سـبحانه: 

»ولـو كان مـن عنـد غيـر الله لوجـدوا فيـه اختافـا كثيرا«.

14- وجه منع الربا في الأصناف الستة

يـرى الدكتـور أن منـع جريـان الربا فـي الأصناف السـتة جاء 

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص155.

)2( اقتصاديات القرض والبيع، ص158.
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لأنهـا: ضروريـّة ومتماثلة وتخـزّن)1(. وأقول:

هـذا وصف وجيه، وقد سـبقه إلى ذلك باحثيـن قبله، بأن   .1
علـّة الأصناف السـتة كلها تجتمع فـي أنها ضروريـة ومتماثلة)2(، 

فهـذا ليـس شـيئاً جديدًا أتى بـه الدكتور. وسـيأتي مزيد بيان.

اسـتغربت علـى ذكاء الدكتـور كيـف قـرّر هذا وهـو يعود   .2
علـى فكرتـه بالإبطـال؛ لأن الأوراق النقديـة المعاصـرة تنطبـق 
عليهـا هـذه الأوصـاف. وعلـى أيّ حال ليـس هذا محل مناقشـة 

مسـألة نفـي ربويـة الأوراق النقدية.

15- علة زكاة النقدين: القابليّة للنماء

قـال الدكتـور)٣(: »علـّة زكاة الذهـب والفضـة هـي قابليتهـا 
للنمـاء، فالنقـود اليـوم والأراضي والمـوارد غير المسـتغلة، فيها 
الـزكاة قياسـا علـى الذهب والفضة؛ بعلـّة قابلية النمـاء«. وأقول:

هـذا القـول ليـس جديـدًا للدكتـور كمـا يحـاول أن يظُهر   .1
ذلـك، فقـد سـبقه جماعـة مـن الفقهـاء المعاصرين قبـل أكثر من 
سـبعين سـنة، وجعلـوا مناط الـزكاة هي الأمـوال الناميـة والقابلة 
للنمـاء، فأدخلـوا فيهـا بعضًـا مـن الأمـوال المسـتجدة، فجاء في 

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص12٣ و25٣.
)2( مدخل إلى أصول التمويل الإسامي ص121.

)٣( اقتصاديات القرض والبيع، ص1٣6.
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بحـث فقهـي عـام 1952م مـا نصّـه حرفيـاً: »العلـة فـي فريضـة 
الـزكاة هـو نماؤهـا بالفعـل أو بالقـوة«)1(، وقيـل في بحـث فقهي 
تقديـرًا«)2(،  أو  حقيقـةً  النمـاء  هـي  »العلـة  عـام 196٣م:  آخـر 
وجـرى التأكيـد علـى هـذه العلـّة فـي بحث فقهـي ثالث للشـيخ 
الـذي يخضـع  النامـي  »المـال  الزرقـا عـام 1984م:  مصطفـى 
للـزكاة يشـمل مـا كان موضوعًـا فـي طريـق النمـاء بالفعـل، وما 

يعتبـر ناميـًا في ذاتـه بالقـوّة والتقديـر«)٣(.

أي أن هـذه العلـّة قـد قرّرهـا الفقهاء المعاصـرون قبل أن   .2
يخـرج الدكتور إلـى هذه الدنيا فقد ولد الدكتـور عام )1965م(، 
فليـس هـذا قـولًا جاء بـه الدكتـور كما يحـاول أن يكـرّر دائمًا أن 
مـا يأتـي بـه جديد؛ لولعـه بالتفـرّد حتى يأتـي بالإغـراب، فلذلك 
نجـده يتنقّـص مـن الفقهاء المتقدميـن والمعاصريـن، ولم يحفظ 
سـابقتهم وفضلهـم عليـه، وقد كان مـن طريقة الفقهـاء حفظ حق 
مـن تعلمّـوا منه، فقد جـاء عن بعضهم أنه »إذا اسـتفاد شـيئاً قال: 

أفادنيـه فان«)4(.

هـذه الفكـرة مؤصّلة عنـد جميـع الفقهـاء المتقدمين، بل   .3
قـد نـص علـى أنهـا علة، قـال بعـض فقهـاء الشـافعية: »الماشـية 

)1( حلقة الدراسات الاجتماعية ص2٣9.
)2( فقه الزكاة 285/1.

)٣( جوانب من الزكاة ص98.
)4( ذيل طبقات الحنابلة 255/1.
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علـّة الـزكاة فيهـا: النماء، بخلاف النقـد فإن علةّ الـزكاة فيه: كونه 
معـدّا للتصرّف والربـح«)1(، وقال ابن تيميـة: »التحليّ من الأمور 
المباحـة المـأذون فيهـا، وإيجاب الـزكاة فيها يخُـلّ بمقصود هذا 
المبـاح؛ لأنـه ليـس لهـا نمـاءٌ يسـدّ مسـدّ مـا يخـرج منهـا، وهذا 
المعنـى مناسـب لعـدم الوجـوب... والـزكاة إنما تجـب في مال 
نـام بالـدوران، فـإن الإبـل والبقـر والغنـم والعـروض والنقديـن 
لمـا كان مـالاً مرصـدًا للنمـاء بنفسـه، أو قابـلًا للتنميـة مـن غيـر 
فـوات مقصـود، أوجـب الشـرع فيـه الـزكاة، والعبيد والمسـاكن 
لمـا لـم يكـن قابـلاً للنمـاء لم يوجـب فيه الـزكاة... فيكـون كون 
المـال ناميـًا -بمعنـى أنه ينمّـى بنفسـه أو بتصريفه مـن غير فوات 
القيـد  اعتبـار  علـى  دلّ  وقـد  الـزكاة،  لوجـوب  علـّة  مقصـود- 
الأخيـر، عـدم الإيجـاب فـي المعلوفـة والعوامـل، فإنهـا تقبـل 
النمـاء وقـد تنمّـى، لكـن مـع فـوات مقصـود، وهـو الاسـتعمال 

ونحـوه، والحلـي ليس كذلـك«)2(.

الدكتـور لـم يأخـذ كامـل الفكـرة، وإنمـا بترهـا كمـا هي   .4
طريقتـه فـي الولـع بالتفـرّد والإغـراب )الـذي يسـمّيه تجديـداً( 
فقـال: إن المـال النامـي لا يزكـى، وأمـا القابـل للنماء فهـو الذي 
يزكـى! وهـذا التقريـر علـى أغـرب مـا يكـون، فيكون مـن لوازم 

)1( مغني المحتاج 410/1، النجم الوهاج ٣/244.
)2( تنبيه الرجل العاقل 296-295/1.
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فإنـه  الفضيـة  الذهبيـة والدراهـم  الدنانيـر  قولـه: إن مـن يكتنـز 
يزكـي، وأمـا مـن تاجر فـي مصارفـة الدنانيـر والدراهـم بضوابط 

الصـرف الشـرعية، وتربـّح منهـا ونمّاهـا، فإنـه لا يزكـي!

ليـس هـذا محـلّ بحـث هـذه العلـّة علـى أيّ حـال، إلا   .5
أن الـذي أسـتغربه مـن الدكتـور، أن الـزكاة مـن بـاب العبـادات 
التـي يغلـّب عليهـا الجانب التعبـدي )وإن كان فيهـا عقل المعنى 
بقـدر أقـل(، فالأموال الزكويـة محددة وأنصبتها محـددة، والقدر 
المخـرج منها محدد فبعضها ربع العشـر وبعضهـا نصفه وبعضها 
العشـر كلـه، وبعضها تخـرج الزكاة مـن أصل مالهـا وبعضها من 
نمائهـا، وكل ذلـك محـدّد فـي النصـوص الشـرعية، ومـع ذلـك 
كلـه سـمح الدكتـور لنفسـه بـأن يعُمـل عقلـه فيهـا، وتابـع مـن 
سـبقه مـن الفقهـاء المعاصريـن فـي هـذه العلـّة المسـتنبطة غيـر 
المنصوصـة، والتـي قـد يحتمـل معهـا إخـراج بعـض الأمـوال 

الزكويـة المنصوصـة؛ بدعـوى انتفـاء النمـاء فيها.

هـل يقبـل الدكتـور مـن المخالف هنـا أن يقـول عن هذه   .6
العلـة )القابليـة للنماء( بأنهـا: »لم يقل بها أحد قبـل المعاصرين، 
وهـو تفسـير مهندس ومفصّـل ومتعنـّت، وعلةّ باطلـة با خاف 
شـرعي ولا عقلـي، وقـول سـاقط شـرعًا وعقـاً«، لا سـيما أن 
المخالـف هنـا يعـزّز قولـه هـذا بـأن بـاب الـزكاة مـن العبـادات 

التـي يغلـّب فيهـا التعبـد والتوقيف؟
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لقد قال الدكتور هذا الكام السـابق بين قوسـين نفسـه)1(   .7
ولكنـه قالـه في بـاب المعامـات التي يغلـّب فيها عقـل المعنى، 

وذلـك فـي علـّة الثمنية في بـاب الربا.

نفـي  الدكتـور علـى  مـع إصـرار  أقـول:  هنـا  بالمناسـبة   .8
الثمنيـة فـي علـة ربـا النقديـن كمـا سـيأتي، إلا أنـه أهمـل عمـدًا 
وأغفـل البحـث عن علة أصـاً، وكأنهّ يـرى أن العلـة تعبدية، مع 
أن البـاب )بـاب الربـا( باب عقـل المعنى وليس التعبـّد، حتى إن 
القـارئ يـكاد يخـرج مـن كتابـه وهـو لا يعرف لمـاذا جـرى الربا 
فـي الذهـب والفضـة؟ بينمـا الدكتـور هنـا يجـزم بدون تـردّد في 
تحديـد علـة الزكاة فـي الذهب والفضـة بأنها من الأمـوال القابلة 
للنمـاء. قـال الشـاطبي فـي الموافقـات: »الأصـل فـي العبـادات 

التعبـّد، وأصـل العـادات الالتفـات إلـى المعاني«.

الخلاصـة: هـذه من مسـائل تحقيق المناط، وهي مسـائل   .9
اجتهاديـة، لا تحتمل هذا الأسـلوب الذي اسـتخدمه الدكتور في 
علـّة الثمنيـة، ولا الـذي قد يقال عـن علةّ النمـاء، إذا كان الجميع 

متفقًـا على القطعيـات بوجوب الـزكاة وتحريم الربا.

16- ربا الفضل لم يُمنع سدًا للذريعة بل العكس هو الصحيح!

قـال الدكتـور )2( إن الفقهـاء المتأخرين قصـروا حكمة المنع 

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص1٣2 و276 و282.

)2( اقتصاديات القرض والبيع، ص148 و245 و246.
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مـن ربـا الفضـل بأنهـا سـدّ ذرائـع التوصّـل إلـى ربـا النسـيئة. 
وأقول:

هـذا رأي ابـن تيميـة في تفسـير آيات أشـكلت، وتبعه ابن   .1
القيـم في أعـام الموقعيـن، وهو تعليـل وجيه.

الدكتـور نفسـه كان يرى هـذا القول في لقاءاتـه ومقاباته   .2
وقـد كرّره مـرارًا، فيبـدو أنه رجـع عنه الآن.

لا تثريـب علـى الدكتور فـي رجوعه، فالمسـألة اجتهادية   .3
محتملـة، وإنمـا المقصـود أنهـا لا تسـتحق هـذا التحفّـز والحدّة 

النقاش. فـي 

كالغبـن  الفضـل  ربـا  لمنـع  آخـر  بمعنـى  الدكتـور  جـاء   .4
والتاعـب بالأسـعار، ومنـع ربا النسـيئة لمنع الاحتـكار)1( وهذه 
أيضًـا محتملـة ومحـل اجتهـاد، مـع أنـه أخذهـا ممن سـبقه دون 

حفـظ السـابقة العلميـة أو احتـرام الحقـوق )2(.

في  والشذوذ  بالإغراب  الولع  في  الدكتور  طريقة  على   .5
القول، قرّر أن ربا النسيئة هو المحرم تحريم وسيلة لقطع الحيلة 
الربا  النسيئة هو  مع  الفضل  إن  بالقيمة)٣(، وقال:  الفضل  ربا  في 

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص2٣9 و245.
)2( الشــيخ محمــد عبــدالله دراز ود.عبدالــرزاق الســنهوري كمــا فــي مصــادر 

الحــق فــي الفقــه الإســامي 187/٣ و2٣6 و241.
)٣( اقتصاديات القرض والبيع، ص250.
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المحرم تحريم غاية)1( ونسي أنه كان يقرر أن ربا القرض )حسب 
تعريفه الخاص بالكرب( هو المحرّم تحريم غاية!

17- حديث خيبر والاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية

ينتقـد الدكتـور)2( مـن يأخـذ مـن حديث خيبـر في بيـع التمر 
الـرديء بالنقـد ثم شـراء التمر الجيد بـه؛ بأن فيه فوائـد اقتصادية 
مثـل حركـة الأسـواق، ويجعـل ذلـك مـن أقـوال مـن كتـب فـي 
الصيرفـة  شـيوخ  اسـتدلال  ينتقـد  كمـا  الإسـامي.  الاقتصـاد 
الإسـامية بـه فـي إجـازة التـورق وحيـل الصيرفـة الإسـامية، 
ويـرى أنـه لا دليـل فيـه لأنه فـي ربا الفضـل، وعمـل الصيرفة في 
ربـا النسـيئة، وأنـه أول مـن نقـض عليهـم هـذه الحجة، ولـم يرد 

عليـه أحـد. وأقول:

القـول بـأن حديـث خيبـر فيه فائـدة حركـة السـوق، كان   .1
يعنـي  وهـذا  ومقاباتـه،  لقاءاتـه  فـي  نفسـه  الدكتـور  بـه  يقـول 
أنـه رجـع عنـه الآن، ولا تثريـب عليـه. فلمـاذا هـذا التحفّـز فـي 
النقـاش، مـع أن اسـتنباط مثـل هـذا المعنـى أو نفيـه، كاهما أمر 

محتمـل؟

أمـا أنـه هو أول مـن قال بأن حديث خيبر فـي ربا الفضل،   .2

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص251.
)2( اقتصاديات القرض والبيع، ص159 و244.
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فهـذه من ادّعـاءات الدكتـور ومزاعمه المسـتمرّة، وهو من جملة 
مـا يكـرّره بأنـه جديـد مـن عنـده، والحقيقـة أنـه قـد أخـذه مـن 
غيـره مـع كل أسـف، فقـد قال بـه من قبله فـي بحث منشـور عام 
200٣م مـن كتـّاب الاقتصاد الإسـامي، ولكن الدكتـور مع كل 
أسـف، قـال ذلـك علـى طريقته فـي عدم احتـرام من سـبقه، وإلا 
فقـد قيـل بهـذا التوجيـه بأن حديـث خيبر فـي الحيلة المشـروعة 

على ربـا الفضل دون النسـيئة)1(.

هـذا التوجيـه محل مناقشـة، فحديـث خيبر يحتمـل أيضًا   .3
أنـه فـي المبادلة المؤجلـة وربا النسـيئة)2(.

كمـا أن هـذا التقييـد لا دليـل عليـه، وعامـة الفقهـاء على   .4
أن حديـث خيبـر مخـرج شـرعي مـن أنـواع الربـا، وهـذا ظاهـر 
تقريـر فقهـاء الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة مـع الحديـث، بـل 
حتـى المالكيـة )والذيـن تابعهم ابـن تيمية وابن القيـم( لم يقولوا 
بذلـك، وقـال ابـن تيميـة فـي بيـان الدليـل وتبعـه ابـن القيـم فـي 
أعـام الموقعيـن: »هـذه المسـألة في ربـا الفضل كمسـائل العينة 
فـي ربـا النسـاء« فهي في باب واحـد من جهة المخرج الشـرعي.

والصيرفة  الإسامي  الاقتصاد  مع  خصومة  له  الدكتور   .5
الإسامية )ولها فقرة مستقلة( وهذا لا يهمنا، ولكن الذي يهمنا 

)1( كتاب قضايا في الاقتصاد والتمويل ص٣67، ٣72 و510.
)2( الجامع في أصول الربا ص88 و118.
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الشرعية  الأحكام  تحريف  على  الخصومة  هذه  تؤثر  لا  أن  هنا 
كما يفعل الدكتور، فمن قال -غير الدكتور- إن حديث خيبر هو 
عبدالرحمن  الشيخ  وهل  الإسامية؟  الصيرفة  حيل  صنيعة  من 

السعدي، والشيخ عبدالعزيز بن باز، من هؤلاء؟

يـرى الشـيخ عبدالرحمـن السـعدي جـواز التـورق )وفيه   .6
تأجيـل( اسـتدلالاً بحديـث خيبـر، ثـم قـال: »لأن المشـتري لـم 
يبعهـا علـى البائـع عليـه، وعمـوم النصوص تـدل علـى جوازها، 
وكذلـك المعنـى، لأنـه لا فـرق بيـن أن يشـتريها ليسـتعملها فـي 
أكل أو شـرب أو اسـتعمال أو يشـتريها لينتفع بثمنهـا، وليس فيها 

تحيـّل علـى الربـا بوجه مـن الوجـوه«)1(.

»هـذه  التـورق:  عـن  بـاز  بـن  عبدالعزيـز  الشـيخ  وقـال   .7
المعاملـة مـن المداينـات الجائـزة الداخلـة فـي الآيـة المذكـورة 
)آيـة الديـن( وهـي مـن جنـس معاملة بيـع السـلم... وأمـا تعليل 
مـن منعهـا أو كرههـا؛ لكون المقصـود منها هو النقـد فليس ذلك 
موجبـا لتحريمهـا ولا لكراهتهـا؛ لأن مقصـود التجـار غالبـًا فـي 
المعامـات هـو تحصيـل نقود أكثـر بنقود أقـل، والسـلع المبيعة 

هـي الواسـطة في ذلـك«)2(.

وأما كون أن أحدًا لم يردّ عليه في إيراداته، فهذا له أسباب   .8
)1(  تيسير العام 200/2.

)2( مجلة البحوث الإسامية 52/7 و5٣ و54. 
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والنقاش،  الأسلوب  في  الدكتور  طريقة  على  بالاطّاع  مفهومة 
إضافة إلى ضعف تأصيله الشرعي، فبعض النفوس الكريمة تأنف 
من مناقشة من ينزل في الأسلوب، وبعض طلبة العلم يترفعّ عن 
مناقشة من ليس عنده علم أو قليل البضاعة في العلم، ثم على قلة 
والتأديب  الأدب  إلى  فهذا  الآخرين،  تجهيل  في  ينطلق  بضاعته 
العلم والتعليم، ولأننا في فضاء مفتوح، لا يمنع  أحوج منه إلى 
أو غيره عجز  الدكتور من الاستمرار في طرح مقالاته، ظنّ هو 

الآخرين عن ردّه، فتوهّم صحة مقالته.

أن  أتمنـى  أكـن  ولـم  الدكتـور،  ضعـف  عامـات  مـن   .9
يكـرّر  كان  أنـه  القريبـة،  مناسـبتها  قـد جـاءت  ولكـن  أذكرهـا، 
كثيـرًا فـي لقاءاتـه حديـث خيبـر وينطـق )الجنيب( فـي الحديث 
بضـم الجيـم، وهـذا في عـدة لقـاءات شـفاهية مسـجلة كثيرة في 
الفديوهـات، ليسـت مـرة ولا مرتيـن ولا ثاث، وهـذا دليل على 
ضعـف بضاعته في اللغة العربية والعلم الشـرعي، وإن كان جرى 
أخيـرًا تصحيحهـا لـه من المدقـق اللغوي عنـد طباعتـه للكتاب. 
وأعـرف جيـدًا بعض المشـايخ مـن ينعقد لسـانه وتنصرف نفسـه 
أذواق  والنفـوس  أمامـه،  الـكام  فـي  يلحـن  مـن  مناقشـة  عنـد 
رفيعـة، والدكتـور لا يـدرك هذا، ويظـن رفض الآخرين مناقشـته 

هروبـاً منـه، وليـس ترفعًّـا عنه.
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18- تعريف الربا المحرم

تعريـف الربـا المحـرم عنـد الدكتـور)1( هـو القيمـة المتولدّة 
مـن تبـادل مالـي مالم تبـذل كصدقة أو هديـة أو أن تكـون القيمة 

متولـّدة عـن تبـادلات تعاوضيـة بأموال غيـر ربوية.

التـي  الهبـة  الدكتـور  بهـا  يقصـد  لا  »هديـة«  كلمـة  أقـول: 
نعرفهـا فـي الفقه الإسـامي، وإنمـا يقصد: البيع الـذي جرى فيه 
التسـامح، وهـذا قيـد قد وضعـه الدكتور لئا ينتقـض عليه ضابط 
القـرض المحـرّم عنـده، وهو الذي يشـتمل على زيـادة في مبادلة 
ذي حاجـة كـرب اسـتهاكية. قـال سـبحانه: »ولـو كان مـن عند 

غيـر الله لوجـدوا فيـه اختافـًا كثيرًا«.

19- جواز غرامات التأخير، ولا وجود لشيء اسمه ربا الديون!

فـي تفـرّد صـادم غريـب شـاذ، يـرى الدكتـور)2( أن غرامـات 
التأخيـر )أتقضـي أم تربـي( من ربـا البيوع! وهي جائـزة إذا كانت 
بيـن طرفيـن ليـس أحدهمـا فـي »حاجـة كـرب اسـتهاكية« ولم 

تكـن المبادلـة مـن الأصناف السـتة المحـددة فـي الحديث.

التـي  الصـور  وكل  ديـون)٣(  ربـا  اسـمه  شـيء  يوجـد  ولا 
يذكرهـا الفقهـاء فـي ربـا الديـون )أتقضـي أم تربـي( هـي داخلة 

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص151.
)2( اقتصاديات القرض والبيع،  ص161 و198 و205 و211 و290 و291.

)٣( اقتصاديات القرض والبيع، ص289 و290.
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فـي ربـا البيـوع، لأن الديـن مال، فهـو يبـاع ويشـترى، وليس هو 
ربـا الجاهليـة.

قبولهـا،  التـي لا يمكـن  النتائـج مـن أسـوأ سـقطاته  وهـذه 
فحتـى المتأخريـن الذين أجـازوا الفوائد البنكية، قصـروا الجواز 
علـى الزيـادة التـي تحدد ابتـداءً في العقـد )الفوائـد(، وليس عند 
التأخيـر )الغرامـات(، وهـذه النتيجـة مـن سـوئها أظهـر مـن الرد 
عليهـا، فهـي مثـل اليميـن الغمـوس التـي مـن شـدّتها أعظـم من 

أن تكفـر.

ويكفي هنا أن نقول: ماذا نفعل بما نقله إمام المفسرين ابن 
في  الجاهلية  في  الربا  كان  »إنما  بإسناده:  تفسيره)1(  في  جرير 
حلّ  إذا  فيأتيه  دين،  فضل  للرجل  يكون  السن،  وفي  التضعيف 
الأجل فيقول له: تقضيني أو تزيدني؟ فإن كان عنده شيء يقضيه 
قضى، وإلا حوّله إلى السنّ التي فوق ذلك، إن كانت ابنة مخاض 
يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية، ثم حقّة، ثم جذعة، ثم رباعيا، 
ثم هكذا إلى فوق«. وما جاء فيه: »ذلك أن الذين كانوا يأكلون من 
الربا من أهل الجاهلية، كان إذا حلّ مال أحدهم على غريمه، يقول 
الغريم لغريم الحق: زدني في الأجل وأزيدك في مالك«)2(. مع 
أن بهيمة الأنعام ليست من الأموال الربوية، ولكن لمّا ثبتت ديناً 

)1(تفسير الطبري 204/7.
)2( تفسير الطبري 6/1٣.
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في الذمةّ، منع الزيادة عليها بالإجماع. وجاء في أعام الموقعين: 
»سئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه؟ فقال: هو أن يكون 
المال  أم تربي، فإن لم يقضه زاده في  أتقضي  له:  فيقول  له دين 

وزاده هذا في الأجل«.

20- لعن موكل الربا خاص بالبيع دون القرض

فـي تفرّد آخـر غريب، يقـرّر الدكتور)1( أن حديـث: )لعن الله 
آكل الربـا وموكلـه(، خـاص فـي ربـا البيـوع، فكاهمـا ليس في 
»حاجـة كـرب اسـتهاكية«، أمـا في ربـا القرض )حسـب تعريف 
الدكتـور( فيشـمل المقـرض وحـده )لأنـه ظالـم غنـي مسـتقل( 
دون المقتـرض )لأنـه فقيـر محتـاج(. وهذا مـن تخصيص النص 
بالاجتهـاد، ولـو كان الدكتـور متخصّصًـا في الفقه وأصـول، لما 
تجـرّأ والله علـى هـذا القـول. وأفـراد هـذه المسـائل تعالـج فـي 
أحـكام الضـرورة في الفقه الإسـامي، دون الجنـوح إلى اختراع 

يناقـض الأحكام الشـرعية.

21- الوقوع في الشرك الأصغر

فـي تفـرّد آخـر غريـب لا يقـول بـه مـن كان »رياّن مـن علوم 
الشـريعة« كمـا نقلتـه سـابقا عن الشـاطبي، قـال الدكتـور عفا الله 
عنـا وعنـه: »مـن أعـار آخـر شـيئاً لاسـتخدامه، وكان هـو منتفعًا 

)1( اقتصاديات القرض والبيع،  ص164 و165 و171 و264. 
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بنفسـه، كمـن يعيـر سـيارته لآخر لغرض تشـغيلها لئـا تصدأ، أو 
يحفظهـا أثنـاء غيابـه، فعليـه أن يخبر من يسـتعير منه ذلـك، بهذه 
المصلحـة الخفيـّة، وإلا كان داخاً في باب الشـرك الأصغر«)1(.

 وأقـول: لا حـول ولا قـوة إلا بـالله على مثل هـذه الجرأة في 
القول.

22- اختراع تعريف العارية

تعريـف العاريـة عند الدكتـور: »تصـدّق المعطي بربـا مبادلة 
بنفـس المـال وبنقصانه«)2(.

23- اختراع تعريف الوديعة

تعريـف الوديعـة عنـد الدكتـور: »تصـدّق الآخـذ بربـا مبادلة 
المـال«)٣(. بنفس 

24- اختراع تعريف ربا البيوع

تعريـف ربـا البيع عنـد الدكتـور: »الزيادة المتولـّدة عن صور 
معينّـة من مقايضة أمـوال مخصوصة بالوحي بنفـس أصنافها«)4(. 

وأقول:

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص195.

)2( اقتصاديات القرض والبيع، ص196.

)٣( اقتصاديات القرض والبيع، ص197.

)4( اقتصاديات القرض والبيع، ص202.
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لقاءاتـه  جميـع  وفـي  الكتـاب  هـذا  فـي  هنـا  الدكتـور   .1
ومقالاتـه، حريـص جـدًا علـى التهـرّب مـن أن ينسـب أيّ أحـد 
قولـه إلـى قـول الظاهريـة فـي بـاب الربـا، لأنـه يـدرك جيـدًا أثر 
النتيجـة السـلبية عنـد المتلقـي فـي قبول أقوالـه، وكلمـا اعترض 
عليـه أحـد بذلـك غـضّ الطرف عـن هـذا الاعتراض ولـم يجب 
عنـه، وهـذا علـى أيّ حـال ذكاء فـي المنـاورة وليس فـي البحث 

العلمـي.

قـول الدكتـور هنـا فـي التعريـف »مخصوصـة بالوحـي«   .2
وكذلـك فـي طـول الكتاب وعرضـه، يؤكّـد )رغمًا عنـه( أن قوله 
يلتقـي مـع قـول الظاهريـة تمامـًا، ولكنـه لـم يملـك الشـجاعة 
)رغـم جرأتـه المعروفـة( علـى الاعتـراف بذلك، لأنـه يعرف أن 

هـذا يضـرّ فكرتـه ولا ينفعهـا.

حـاول الدكتور التهرّب من الانتسـاب إلى قول الظاهرية،   .3
بالتأكيـد علـى أن هـذه الأصناف السـتة يمكن القيـاس عليها، بل 
نـصّ علـى ترجيـح قـول الجمهور فـي ذلـك)1(، ولكنه مـع ذلك 
لـم يعُمـل القيـاس فيهـا، فلـم يجـر الربـا فـي اللحـم)2( ولا فـي 
القهـوة)٣(، وبمعنـى آخـر: أراد أن يكـون لـه غُنـم قـول الجمهور 

)1( اقتصاديات القرض والبيع،ص205 و254 و268 و287.
)2(  اقتصاديات القرض والبيع، ص227.
)٣( اقتصاديات القرض والبيع،ص221.
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دون أن يتحمّـل غُـرم قـول الظاهريـة.

مثـال  أيّ  ذكـر  أن  غيـره-  مـن  -أكثـر  الدكتـور  يـدرك   .4
للقيـاس علـى الأصنـاف السـتة يحرجـه جدًا فـي موضـوع ربويةّ 
الأوراق النقديـة، ويهـدّد فكرتـه التـي تعـب علـى تشـييدها كل 
هـذه السـنوات، فهـو يتهرّب مـن ذكر هـذه الأمثلة، مع أنـه يكرّر 
الأمثلـة المعاصـرة فـي طول الكتـاب وعرضه. قال سـبحانه: »لا 

يـزال بنيانهـم الـذي بنـوا ريبـة فـي قلوبهم«.

فـي علة جريـان الربا في الذهب والفضـة، أفاض الدكتور   .5
فـي مناقشـة العلـل التـي يعتقد هو أنهـا قيلت)1( مـع أن بعضها لم 
يقـل بهـا أحـد! ثـم أقفـل المبحـث دون أن يوضح للقـارئ رأي 
الكاتـب فـي علـة جريـان الربـا فـي النقديـن، فإمـا أنه لـم يعرف 
العلـة )فهـو معـذور(، أو أنـه عرفهـا وأخفاهـا لأنهـا تحرجـه، أو 
أنـه يـرى أنه لا قيـاس في هـذه الأصناف كقـول الظاهريـة ولكنه 
لا يريـد أن يصـرح بذلك. وأمـام هذه الاحتمـالات لا ندري ماذا 
نقـول للدكتـور، ولا نسـتطيع أن نجمـع هذا الموقـف، مع موقفه 

الجـريء فـي علـّة زكاة الذهب والفضـة التي تقدمت سـابقًا.

 6. فـي علةّ الربـا في الأصناف الأربعـة )الأطعمة( والقياس 
فيهـا  الاسـتمرار  أن  يـدرك  لأنـه  سـريعًا؛  منهـا  تهـرّب  عليهـا، 

)1( اقتصاديات القرض والبيع،ص287-274. 
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والقيـاس عليها، يهـدّد فكرته الأساسـية، فقـال)1(: »والذي يهمنا 
هنـا فـي هـذا الكتـاب هو النقـد ومعاماتـه؛ لـذا فـإن التركيز في 
مباحث العلة سـيكون علـى النقدين«، ومع أن الذي كان مسـتقرًا 
عنـدي قديمًا، هو شـجاعة الدكتـور وجرأته، إلا أنـي قد تفاجأت 
جـدًا بهـذه النتائج التـي أظهرت ضعـف الدكتـور وتهافت موقفه 
وعـدم تماسـك فكرتـه. قال سـبحانه: »لا يزال بنيانهـم الذي بنوا 

قلوبهم«. فـي  ريبة 

ثـم وجـدت فيمـا بعد، أنـه أفصـح واعتـرف بالحقيقة في   .7
كتـاب آخـر لـه -ليس هو مظنـة الحديث عنـه- فقال: »علـّة الربا 
فـي الذهـب والفضـة؛ كونهمـا ذهبـًا وفضـة«، وقـال: »الصحيح 
أن ليـس هنـاك علـة لربا الأصنـاف الأربعـة«)2(، وقـال: »لا تظهر 
علـة الربـا في الشـعير والبـر«. فهل خجـل الدكتور مـن التصريح 

بذلـك فـي كتابه عـن الربا؟

إذا ثبـت هـذا، فقـد قـال ابـن الصـاح: لا يعتـدّ بخـاف   .8
داود )إمـام الظاهريـة( فيمـا كان مخالفًـا للإجمـاع »كقولـه فـي 
الربـا فيمـا سـوى الأشـياء السـتة، فخافـه في هـذا وأمثالـه، غير 

معتـدّ بـه؛ لكونـه مبنيـًا على مـا يقُطـع ببطانـه«)٣(.

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص274.
)2( اقتصاديات أصول فقه الزكاة، ص42 و57 و58 و66 و87 و88.

)٣(  فتاوى ابن الصاح 207/1.
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ة
ّ

25- القرض يقع في مبادلات حال

يـدرك الدكتـور أن مـن نتائج فرقـه عن البيع والقـرض، نتائج 
صادمـة لا يقبلهـا فقيـه، ومـن ذلـك: أنه منـع مبادلة حالـّة لمالين 
مختلفيـن بيـن طرفيـن أحدهمـا مكـروب، مثـل تحريمـه لمبادلة 
سـيارة قيمتهـا 100 لمحتـاج »حاجـة كـرب اسـتهاكية« مقابـل 
أخـذ عوض حـال منه أرضًـا قيمتهـا 120، ولذا قـال: »تجاهلت 
مـا طرحته سـابقًا بإمكانية وقـوع قرض ربوي بفضل دون نسـيئة، 
فهـذا موضـوع يحتاج لزمـن ليهُضم قبولـه«)1(. قال سـبحانه: »لا 

يـزال بنيانهـم الذي بنـوا ريبة فـي قلوبهم«.

26- اختراع تعريف ربا الفضل

تعريـف ربا الفضـل: »الزيادة في وسـيلة القيمـة المتولدّة من 
تبادل حاضر لأمـوال ربوية«)2(.

27- اختراع تعريف ربا النسيئة

تعريـف ربـا النسـيئة: »هـو قيمـة الزمـن المتولـّدة مـن تبادل 
مالـي غيـر تعاوضـي محـض ولـم تبـذل كصدقـة أو تعاوضـي 

محـض بمـال ربـوي بجنسـه أو نوعـه«)٣(.

)1(  اقتصاديات القرض والبيع،ص219.
)2(  اقتصاديات القرض والبيع، ص22٣.
)٣(  اقتصاديات القرض والبيع،ص229.
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28- اضطراب تعريف القرض

قـال: »إن كان الربـا ناتجًـا عـن قـرض ربـوي؛ فالحكمـة في 
تحريمـه منـع الظلم باسـتغال لحاجة الكرب الاسـتهاكية لغني 
كان أم فقيـر«)1(. أقـول: كلمـة »غنـي« هنـا لا تتوافـق مـع طريـق 

الدكتـور فـي الكتـاب، ولا ضابطـه في حاجـة الكرب.

كما تورّط في استقامة قاعدته في القرض -ولن تستقيم- في 
التاجر الذي يستغل حاجة القرية كلها في الموسم؛ فقيرهم وغنيهم، 
فقال : »تنبيه: يميز بين حالة التاجر الذي استغل الموسم والفقير 
في الموسم«)2(! وأقول للدكتور: هذا ليس فقهًا، وإنما هو »خرط 
وخريط« كما هي عبارات الدكتور في كتاب آخر له)٣(، ولولا أن 

الدكتور نزل في العبارة لترفعّت عنها.

29- جواز تداول الديون

يرى الدكتور جواز بيع وشراء الديون)4( ولا تعليق.

30- الاعتداد بالرأي وتسفيه الآخرين

مـع كل أسـف، الدكتـور فيـه اعتـداد غريـب بالـرأي، إلـى 

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص2٣9.
)2( اقتصاديات القرض والبيع، ص90.

)٣(اقتصاد من لا اقتصاد له، ص٣0.
)4( اقتصاديات القرض والبيع،ص297.
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درجة تسـفيه الآخريـن وتحقيرهم، وهـذا كثير جدًا فـي الكتاب، 
ولـولا كثرتـه الشـديدة، وأسـلوبه النـازل، مع ضعـف فكرته، لما 
ذكـرت هـذه الملحوظـة عليـه، وكأنـه متأثـر بأسـلوب ابـن حزم 

وطريقتـه، فمـن ذلـك قوله:

1. »تعريـف القـرض سـار عليه كثير مـن الفقهـاء وهذا خطأ 
شـوّش على فهـم كثير مـن الفقهاء لفقـه الربا«)1(.

»حديث الزبير حُرّف معناه فيما بعد«)2(.  .2

 3. »هذا الحديث العظيم ضيعّ بعض المتأخرين معناه«)٣(.

 4.  »هـذا أمـر معـروف عنـد مـن تاه وضـاع في بحـوث فقه 
البيوع«)4(.

 5. »عـدم التكييـف الدقيـق لقيمـة الفلـوس القديمـة سـببّ 
التباسًـا علـى الفقهـاء«)5(.

 6. »لم يقل أحد قبل المعاصرين بالثمنية المطلقة، وما قيل 
عن شيخ الإسام وغيره، هو تفسير مهندس ومفصّل ومتعنتّ«)6(.

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص49.
)2( اقتصاديات القرض والبيع، ص5٣. 
)٣( اقتصاديات القرض والبيع،ص10٣.

)4( اقتصاديات القرض والبيع،ص110 و120.
)5( اقتصاديات القرض والبيع، ص112. 
)6( اقتصاديات القرض والبيع، ص1٣2. 
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 7. »ربا البيع هو الذي ضيعّ المسلمون علومه وأحكامه«)1(.

 8. »أسـباب تضييـع المسـلمين للربـا ولأحكامـه الشـرعية: 
النزعـة للتحريـم، والانتصار للمشـيخة، وغياب تصـور مبادلات 

النـاس فـي عصر النبـوة«)2(.

 9.  »لمـاذا صعـب فهـم الربـا على النـاس اليـوم واختلطت 
مفاهيمـه على الفقهـاء«)٣(.

 10.  »كان الربا ظاهرا للجيل الأول ثم خلف من بعدهم أقوام 
حفظوا دون دراية«)4( وقال: »الفقهاء المتأخرين الذين خاضوا في 
الحاضر«  ربا  في  التحريم  من  الحكمة  يدركوا  لم  البيوع  ربا  فقه 
بأعرافهم  فيه  فخاضوا  الربا  قسمي  الفقهاء  على  »اختلط  وقال: 
وتصوراتهم وبنصوص فتاوى شيوخهم« وقال: »الفقه إلى اليوم لم 
القرآن، ولم  التعريف الشرعي للربا المطلق الذي جاء في  يحدد 
المسلمين،  الربا عند  الغموض في  فتولدّ  الربا...  لتأصيل  يتطرق 

وابتعدوا في غالب المعامات عن مراد الشارع في النصوص«.

 11.  »ولغـرض تأصيـل المسـألة مـن جذورهـا ومـن أجـل 
اليـوم  المسـلمين  عنـد  الغمـوض  سـببّ  سـؤال  عـن  الإجابـة 

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص140.
)2( اقتصاديات القرض والبيع، ص141. 
)٣( اقتصاديات القرض والبيع، ص147.
)4( اقتصاديات القرض والبيع، ص148.
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والمتمثـّل فـي تسـاؤلهم بحيـرة: مـا هـو الربـا؟«)1(.

 12. »الفـرق بيـن القـرض والبيـع مُـدرك بالفطـرة السـليمة 
لـولا مـا دخـل علـى الأمة مـن لغـط فقهـي«)2(.

 13. »فهـم بعـض الفقهـاء المتأخريـن لحديـث خيبـر فهـم 
ناقـص مبتـور«)٣(.

 14. »سـؤال: إنمـا البيـع مثـل الربـا، سـؤال صعبـت إجابته 
علـى كثيـر مـن الفقهاء، بـل لعلـه لا يوجد في إجابـات من مضى 
إلا مـا هـو خطأ)4( إلى يومنـا الحاضر... فكان مـن الصعب إجابة 
الكفـار على السـؤال؛ لعـدم اسـتعدادهم العلمـي ولا التصوري، 

لا هم ولا المسـلمين«)5(.

 15. »ففـي هـذا المثال ومئات الأمثلة المشـابهة، تفشـل كل 
تعاريـف القـرض والبيـع الموجـودة في كتـب الفقـه«)6(. وأقول: 

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص150.
)2(  اقتصاديات القرض والبيع، ص155.
)٣( اقتصاديات القرض والبيع، ص158. 

)4(  يبــدو أن الدكتــور اســتعار هــذا التركيــب مــن ابــن تيميــة فــي كتابــه الــذي 
عنوانــه: )تفســير آيــات أشــكلت علــى كثيــر مــن العلمــاء حتــى لا يوجــد فــي 
طائفــة مــن كتــب التفســير فيهــا القــول الصــواب بــل لا يوجــد فيهــا إلا مــا هــو 
خطــأ(. وقــد أثبــت الدكتــور اســم الكتــاب بتمامــه )ص240( وكأنّ الدكتــور 
يــرى أنــه فــي مســتوى ابــن تيميــة فــي الاجتهــاد الــذي يؤهّلــه إلــى هــذا الجزم.

)5( اقتصاديات القرض والبيع،ص161.
)6(اقتصاديات القرض والبيع،ص170.
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نسـب الفشـل لتعريـف الفقهـاء ولـم ينسـب الفشـل لفهمـه، الله 
حسـيبه علـى هـذا الـكام وقلة أدبـه مـع الفقهاء.

16.  »تعريـف القـرض شـرعًا هـو ممـا اختلـط كثيـرًا علـى 
الفقهـاء المتقدميـن والمتأخريـن، ونتج عن هـذا الخلط غموض 

فـي مفهوم الربـا«)1(.

17. »وقـد اجتهد الفقهاء رحمهم الله فسـمّوا ربا المعامات 
الحاضـرة بربا الفضل وهـذا فيه نظر«)2(.

18.  »ربا الفضل والنسيئة ضبابي عند الكثير«)٣(.
19. »كام شـيخ الإسـام فـي حكمة تحريم الربـا فيه تعميم 

مخل«)4(.

يـن  20. »هـذا جوهـر مفهـوم الاختـاف بيـن الملكيـّة والدَّ
الـذي ضيعّـه كثيـر مـن المعاصريـن«)5(.

21. »علـّة الثمنيـة المطلقـة باطلـة بـا خـاف شـرعي ولا 
عقلـي«)6(.

)1( اقتصاديات القرض والبيع،ص178.

)2( اقتصاديات القرض والبيع، ص207.

)٣( اقتصاديات القرض والبيع، ص219.

)4( اقتصاديات القرض والبيع، ص241.

)5( اقتصاديات القرض والبيع، ص242.

)6( اقتصاديات القرض والبيع، ص276.
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22.  »هـذا قول سـاقط شـرعًا وعقـاً، ومتى نظـرت للحكم 
والمقاصـد التـي يأتون بها، فسـتجدها إما غير صحيحـة، أو بقايا 

الاشتراكية«)1(. خرافات 

23. »إن مـا أضـاع الفقـه فـي الإسـام هـو قاعـدة اعتقـد ثـم 
اسـتدل.. وممـا صعّـب الفقـه اليـوم هـو حشـو الكتـب بأقـوال 
الفقهـاء التـي يضرب بعضها بعضًا، ومما أفسـد منطـق الفقهاء هو 
وقوعهـم في قياس الشـبه الذي لـم يرد إلا مذموما فـي القرآن«)2(.

وأقـول: أعيـذ الدكتـور مـن حديـث: )من قـال هلـك الناس 
فهـو أهلكـم(، ومـن متابعـة مقولة بعـض المتأخريـن من وصف 
الفقـه  قـرون  وصـف  أو  بالجاهليـة،  المسـلمة  المجتمعـات 
الإسـامي بعصـور الانحطاط. وفـرق بين الثقة في الـرأي، وبين 
الإعجـاب والغـرور به، لا سـيما مـع الجهل المركب بمـا يقول.

31- الخصومة مع الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية

لدى الدكتور -بحسـب مجموع كامـه ولقاءاته)٣(- خصومة 
شـخصيةّ مـع مـن ينتسـب إلـى الاقتصـاد الإسـامي أو الصيرفة 
الإسـامية، وكنـت أتمنـى أن يترفـّع الدكتـور عـن كل ذلك، وأن 

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص282.

)2( اقتصاديات القرض والبيع، ص299.
والبيع  ص149  القرض  اقتصاديات  كتاب  وكذلك  لقاءاته،  من  عدد  في   )٣(

و159 و160 و24٣.
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يناقشـهم مناقشـة علميـّة، وأن يجنـّب النقـاش العلمـي تأثير هذه 
الخصومـة الشـخصيةّ التـي لا نعـرف أسـبابها ولا تفاصيلهـا، مع 
أنـه اسـتفاد منهـم جميعًا في بـاب الربا، وهـذا ظاهر مـن كتاباته، 
دون أن يحفـظ لهـم سـابقتهم وفضلهـم عليـه. حتـى إنـه وصـل 
إلـى حـدّ المناكـدة، فيـرى جـواز الأسـهم المختلطـة وتحريـم 
الأسـهم النقيـة، وجـواز القـروض التقليدية وتحريـم التمويات 

الإسامية.

ومـع انتقادنـا للدكتـور هنـا، فـا يعنـي هـذا أننـا ندافـع عـن 
أولئـك، فقـد ابتـدع أصحـاب الاقتصاد الإسـامي أيضا مسـائل 
لا نعرفهـا، فمنعـوا المتاجـرة بالعمات ولو مـع الالتزام بضوابط 
الصـرف، وفيهـا حديـث فـي البخـاري: يـا رسـول الله إنـي اتجّر 
شـدّدوا  كمـا  بيـد،  يـدا  كان  إذا  بـأس  لا  فقـال:  الصـرف،  فـي 
فـي التعامـل بعقـود المداينـات ولـو نشـأت عـن عقـود التزمـت 
بالضوابـط الشـرعية، وفيهـا أطـول آية فـي القرآن، ومنعـوا إجارة 
الأراضـي البيضـاء، تشـبيها لهـا بإجـارة النقـود فتكون مـن الربا، 

وهـذا كلـه مـن الغلط الشـرعي.

والأمـر نفسـه يقال مـع أصحـاب الصيرفة الإسـامية، الذين 
وقلـب  والتـورق،  والوعـود،  الفقهيـة،  الحيـل  فـي  يتوسّـعون 
التـي تمنـع  الفقهيـة  المجامـع  بقـرارات  يلتزمـون  الديـون، ولا 
المواعـدة الملزمـة، وتمنـع التـورق المنظم، وتمنع قلـب الدين، 
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ولا يتابعـون أعمـال الرقابـة الشـرعية.

هـذه تقريبـا خلاصة عرض أقـوال الدكتور، وجاء فـي ثناياها 
إشـارات إلـى الجـواب عـن بعضهـا، والأخـرى جـرى إهمالهـا 
عمـدًا؛ لأن إظهارهـا كان كافيـًا فـي الجـواب عنهـا. ويبقـى هنـا 
مسـألتان أذكـر فيهـا الإجابـة عمـا اعتمـد عليـه الدكتـور وحـار 

عقله. فيهمـا 
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)8(

المسألة الأولى

 الفرق الشرعي بين البيع والقرض عند الفقهاء

التـزام قواعـد  الدكتـور هـو عـدم  إن منشـأ الإشـكال عنـد 
البحـث العلمـي، فضـاً عـن عـدم التعمّـق فـي التخصّـص، فهو 
يسـتعجل فـي النتائـج، مـن قـراءات عجلـى، وغيـر منظّمـة ولا 
مؤصّلـة، وبـدون جمـع بين النصـوص، ويعتمد كثيـرًا على ذكائه 
ورأيـه، وذكاء الشـخص أحيانـًا يغـرّه، فيعتمـد علـى ذكائـه فـي 
التحليـل وإبـداء الـرأي دون التعمّق في الاطّـاع على المعطيات 
الأخـرى المؤثـرة والقـراءة فـي مصادرهـا الأصيلة، وهـذا مزلق 

فـي الأمـور العاديـة، فكيـف بالأحكام الشـرعية؟

فتجـده يذكـر حديـث أخـذ بعيـر الجهـاد بالبعيريـن مـن إبل 
الصدقـة، ثم حديث شـراء العبـد بعبدين، ثم فتـوى مبادلة قماش 
بقماشـين، وسـيارة بسـيارتين، ومرة يقول حسـب المذهب كذا، 

ومـرة يقـول حسـب الفتوى المشـهورة كذا.

وهـذا لا يسـتقيم فـي ضـوء أصـول التحقيـق العلمـي، فهـذا 
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تلفيـق وتخبـّط لا يوصـل إلى نتائـج صحيحة، فيكون حاله أشـبه 
بحـال »حاطـب ليـل«، وقد قـال أهـل العلـم: نصف العلـم أضرّ 
ر، فيسـتعجل الفَهم،  مـن الجهـل؛ لأنـه يكـون عنده نصـف تصـوُّ

فيحُـدث الاعتراضـات والإشـكالات على نفسـه وعلـى غيره.

وقـد تعـرّض الدكتور لهذه المسـألة )1(. وكأنه قـد وصل إلى 
الحقيقـة، ولكنـه هـرب منها، حين قـال: »تبيين هـذا يطول، وهو 

ليـس من غـرض الكتاب«)2(!

وأقـول: بل هو غرض الكتاب وأساسـه وأصله ولبهّ وروحه، 
ولكنـه يـدرك أن التعمّـق فـي مناقشـته يفسـد فكرتـه وينقضهـا. 
وإحسـاناً للظـن بالدكتـور أقول: أنا أشـك أنه قد اسـتوعب أصاً 

تقريـر الفقهـاء فـي هذه المسـألة؛ لأنه نفـى الخـاف فيها )٣(.

المتماثـات  مبادلـة  أن  اختصـار:  بـكل  المسـألة  وتحريـر 
)المتطابقـات( فـي الصـورة والمنفعـة، هـذه لا تكـون إلا قرضًا، 
ولا يبادلهـا أحـد إلا بقصـد القـرض، فـإن جـرى فيهـا التأجيـل؛ 
أكانـت هـذه الأمـوال مـن  الزيـادة، سـواء  فيهـا  فتحـرم حينئـذ 

أم لا. الربويـّات 

ولأن هـذا الضابـط منطبـق علـى الأوراق النقديـّة المعاصرة، 

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص172 و178 و181 و198 و259 و260 و280.
)2( اقتصاديات القرض والبيع، ص280.
)٣( اقتصاديات القرض والبيع، ص260.
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ارتعـدت فرائـص الدكتور وانتفض منها، وهاجمها بحدّة وقسـوة 
وغلظـة فـي الأسـلوب، وسـعى إلـى نقضهـا كيفـا اتفـق لـه، لأنه 
أدرك أن نفـي ربويـة الأوراق النقديـة لا يكفـي فـي جـواز الفوائد 
البنكيـة إلا بنقـض هذه المسـألة، فأتـى فيها بغرائب وشـذوذات، 

بينمـا تحريـر الفقهـاء فيها ظاهـر جدًا.

وأمـا نقلـه)1( لقـول ابـن القيـم فـي كتابـه أعـام الموقعيـن: 
»فصـورة العقـد واحـدة وإنمـا اختلـف الحكـم بالنيـة والقصـد. 
ومـن ذلـك أن الله سـبحانه حـرّم أن يدفـع الرجـل إلى غيـره مالًا 
ربويـًا بمثلـه علـى وجـه البيـع إلا أن يتقابضـا، وجوّز دفعـه بمثله 
علـى وجـه القـرض وقـد اشـتركا فـي أن كاً منهمـا يدفـع ربويـًا 
ويأخـذ نظيـره، وإنما فـرّق بينهمـا القصد، فإن مقصـود المقرض 
إرفـاق المقتـرض ونفعـه، وليـس مقصـوده المعاوضـة والربح«.

وجعلـه تأسيسًـا لفكرة »دلالة الحال« التي دلهّا عليه شـخص 
أردنـي حسـب ما قـال الدكتور في إحـدى لقاءاتـه، فالجواب عن 

ذلـك بجملة أمور:

هـذا الكام ليـس لابن القيـم، وإنما لابن تيميـة في كتابه   .1
بيـان الدليـل)2( بحروفه، وكتـاب )بيان الدليل( مع كتاب )تفسـير 

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص172.
)2( بيان الدليل  ص100.
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آيـات أشـكلت( كاهمـا لابـن تيميـة، همـا عمـدة ابـن القيم في 
كتابـه )أعـام الموقعيـن( في مباحـث الربا والحيـل الربوية.

ابـن تيميـة وابن القيـم يقصدان بهـذا التقرير حكـم مبادلة   .2
الأمـوال الربويـة فقـط، ومتى يجوز فيهـا ترك شـرط القبض، ولا 
يقصـدون أكثـر مـن ذلـك، فـا يقصـدون بذلـك مبادلـة الأموال 

غيـر الربوية.

هـذه  فـي  واضـح  تقريـر  لهـم  القيـم  وابـن  تيميـة  ابـن   .3
المسـألة، فـإن كان الدكتور لا يـدري عنه فتلك مصيبـة، وإن كان 

يـدري عنـه )ثـم أخفـاه( فالمصيبـة أعظـم.

قال ابن تيمية: »القرض من أقوى الحجج)1(، على أنه إذا   .4
اجتمع ربا الفضل والنساء في جنس واحد: حرم، وإن لم يكن مما 
يجري فيه ربا الفضل وحده)2(... فتبينّ أن أظهر الأقوال... أنه إذا 
جمع النوعان حرم، فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلاً إلى أجل لم 

يجز، كما لا يجوز مثل ذلك في القرض«)٣(.

)1(  يعني أن إباحة القرض الحسن، مع تحريم القرض بزيادة، من أقوى الحجج 
على منع مبادلة الشيء بمثله )المتفق معه في الصفة والغرض( متفاضاً ومؤجاً.
)2(  فا يجوز مبادلة الجنس الواحد )المتفق معه في الصفة والغرض( متفاضاً 

مؤجا؛ً ولو كان من غير الأصناف الستة.
)٣( في كامه عن آيات الربا وهو مطبوع في كتاب تفسير آيات أشكلت 672/2، 
ومكرر في كتاب جامع المسائل، المجموعة الثامنة، ص٣15. وكتاب )تفسير 

آيات أشكلت( من مصادر الدكتور في كتابه.
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للجنسـين  الشـامل  العـام  »الربـا   :)1( تيميـة  ابـن  وقـال   .5
وللجنـس الواحـد المتفقـة صفاتـه إنمـا يكـون فـي النسـيئة، وأما 
ربـا الفضـل فـا يكـون إلا فـي الجنـس الواحـد، ولا يفعلـه أحد 
إلا إذا اختلفـت الصفـات كالمضـروب بالتبـر والجيـد بالـرديء، 
فأمـا إذا اسـتوت الصفـات فليـس أحـد يبيـع درهمـا بدرهميـن، 

ولهـذا شـرع القـرض هنـا؛ لأنـه مـن نـوع التبـرع«.

النسـيئة  بيـن  الجمـع  يجـوز  »لا   :)2( القيـم  ابـن  وقـال   .6
أعـدل  وهـذا  الآخـر،  حـرم  أحدهمـا  وجـد  إن  بـل  والتفاضـل 
الأقـوال في المسـألة، وهو قـول مالك، فيجوز عبـد بعبدين حالًا 
وعبـد بعبـد نسـاءً إلا أن لمالـك فيـه تفصيـاً، والـذي عقـد عليه 
أصـل قولـه: أنـه لا يجـوز التفاضـل والنسـاء معـاً فـي جنس من 
الأجنـاس، والجنـس عنـده معتبـر باتفـاق الأغـراض والمنافـع؛ 
فيجـوز بيـع البعيـر النجيـب بالبعيرين مـن الحمولة ومن حاشـية 
بعضـا  بعضهـا  أشـبه  وإن  المنافـع.  إلـى أجـل؛ لاختـلاف  إبلـه 
اثنـان  منهـا  يجـوز  فـلا  تختلـف-،  لـم  أو  أجناسـها  -اختلفـت 
بواحـد إلـى أجل. فسـرّ مذهبه: أنـه لا يجتمـع التفاضل والنسـاء 
فـي الجنـس الواحـد عنـده، والجنـس مـا اتفقـت منافعـه وأشـبه 

بعضـه بعضًـا وإن اختلفـت حقيقتـه«.

)1( الفتاوى 158/25
)2( تهذيب السنن ٣/424.
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 7. وقال ابن القيم)1(: »وإذا تأمّلت ما حرم فيه النساء رأيته إما 
كالدراهم  متقارب  أو  واحد  مقصودهما  أو صنفين  واحدًا  صنفًا 
المقاصد  تباعدت  فإذا  والزبيب،  والتمر  والبر والشعير  والدنانير 

لم يحرم النساء كالبر والثياب والحديد والزيت«.

  8. وقـال ابـن قتيبـة )2(: »لمـا نفـدت الإبـل، أمـره النبـي 
أن يستسـلف البعير البـازل والعظيم والقوي مـن الإبل، بالبعيرين 
مـن إبـل الصدقـة الحقـاق والجـذاع التـي لا تصلـح للغـزو ولا 
للسـفر، وربمـا كان الواحـد مـن الإبـل البوازل الشـداد خيـرًا من 

اثنيـن وثاثـة وأربعة مـن إبـل الصدقة(.

 9.  والخاصة أن هذه النصوص التي يستشـهد بها الدكتور 
لا تنتهـي إلـى مقصـوده، فـإن مبادلة »إبـل الحرْب بإبـل الحلبْ« 
جائـزة ولـو بـدون تقابض ولا تسـاوي؛ لاختـاف المنافـع فيها، 
وقصـد البيـع فيها ظاهـر، فمبادلة الجنس نفسـه ليس مؤثـرًا )كما 
يتوقـّع الدكتـور(، وإنما المؤثـر أن يكون الجنس متماثـلاً متطابقًا 
فـي الصورة والمنفعـة، فإن مبادلـة الأجناس المتماثلـة المتطابقة 
لا تكـون إلا قرضًـا، ومـن ذلـك أمثلـة الدكتـور التـي يكرّرها في 
مبادلـة برميـل نفـط ببرميليـن نفـط من النوع نفسـه مؤجـاً، فهذه 

لا تكـون إلا قرضًـا، فـا تجوز تأجيلهـا بزيادة.

)1( أعام الموقعين 482/2.
)2( تأويل مختلف الحديث، ص480.
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مـن  المعاصـرة  الفتـاوى  إلـى  الدكتـور  اسـتناد  وأمـا   .10 
مـع  فهـذه  بسـيارتين،  أو سـيارة  بقماشـين  مبادلـة قمـاش  مثـل 
اختـاف المنافـع فيهـا، فـإن أحـدًا لا يبـادل الشـيء بأكثـر مـن 
جنسـه حـالاً إلا لوجـود اختـاف بينها )وهـذا معنى متقـرّر حتى 
عنـد الدكتـور(، فسـواء إذن كان هـذا التبـادل حـالاً أو مؤجـاً 
فهـو جائـز؛ لأن القمـاش والسـيارة ليسـت مـن الأمـوال الربويةّ، 
وقـد اختلفـت المنافـع فيهـا، وهـذا مقصـود الفتـاوى التـي يكرّر 
نقلهـا الدكتـور، دون أن يفهمهـا علـى وجهها. فأمـا مبادلة قماش 
متماثـل ومتطابـق مـع قمـاش مـن النـوع نفسـه والمنفعـة عينها، 
فهـذا لا يجـوز مبادلتـه مؤجـاً بأكثـر منـه، ولا يبادلـه أحـد حالاً 
لأنـه مـن السـفه، ولا يبادلـه أحـد مؤجـاً إلاّ لمعنـى القـرض لا 

. لبيع ا

11. أمـا دعـوى الحاجـة، أو حاجـة الكرب، فليسـت مأخذًا 
لتغيير الأحكام والعقود الشـرعية، فعقد السـلم نفسـه، إنما شـرع 
للحاجـة، ولـذا يسـمى عقـد المفاليـس أو عقـد المحاويـج، وقد 
أجيـز رخصـة، ولكـن مـع ذلـك كلـه، فإنـه لا يخـرج عـن كونـه 
عقـد بيـع، تشُـترط لـه أحكامـه، وتحُقّـق فيـه مقتضياتـه، وهـذه 
الأوصـاف غيـر الظاهـرة لا تنـاط بهـا الأحـكام الشـرعية. وقـد 
سـبق فـي أول الرسـالة فـي موضعيـن بيـان التفريـق بيـن العلـّة 

والحكمـة، وامتنـاع التعليـل بالحكمـة.
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12. أخيـرا: الدكتـور لا يحترم التأصيل العلمي، فتجده يعتمد 
علـى معلومـة أخذهـا فـي اتصـال هاتفي من شـخص أردنـي، في 
تبنـّي قول شـاذ وغريب، وتسـفيه الآخريـن، وله سـابقة أخرى في 
ذلـك، فتجـده يتجرّأ على الكتابة والحديث فـي أصول الفقه، وهو 
علـم دقيـق جليـل، ومنتهـاه منـه كما يقـول هـو: اسـتفدت أصول 

الفقـه من جلسـة واحدة مع شـيخ أصولـي جليل!
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)9(

المسألة الثانية

 نفي ربوية الأوراق النقدية

لـن أعقـد هـذه المسـألة لتقريـر ربويـّة الأوراق النقدية، فهي 
أظهـر مـن تقريرها، وهي مشـهورة ومتداولة ومتاحة فـي مظانهّا، 
وانعقـد عليهـا مـا يشـبه الإجمـاع عليهـا فـي الحواضـر العلميـة 
فـي العالـم الإسـامي، وهـي نقـود ومحـل للقـرض فـي الفقـه 

والاقتصاد. والقانـون 

وإنما محل البحث هنا هو في مناقشة الدكتور في هذه المسألة، 
وذلك في ضوء ما جاء في كامه، والذي خاصته: إقراره معنى 
الثمنيةّ في الأوراق النقدية المعاصرة، ولكنه يرى أن اختيار هذه 
العلة محل إشكال، لأن الذهب لم يعد ثمناً اليوم، وهذا يعني نفي 
الربا عن الذهب، وهذا سيعود على النص الشرعي بالإبطال، فا 
يصح إذن اختيار هذه العلة لاسيما أنها مستنبطة، فالعلةّ الظنيةّ لا 

تبطل النص القطعي. كذا قال.
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ويمكن مناقشة الدكتور في ذلك على النحو الآتي:

يصـرّ الدكتـور على نفـي علةّ الثمنيـة في جريـان الربا في   .1
الذهـب والفضـة، إلا أنـه لـم يخبرنـا عـن ما هـي العلـّة إذن؛ هل 
هـي تعبديـة؟ لقـد أهمـل الدكتـور عمـدًا وأغفـل الحديـث عـن 
العلـة التـي يختارهـا هو فـي ربويةّ الذهـب، فقد صمـت تجاهها 
صمـت القبـور. فهـل هـو لم يعـرف العلة )فهـو معـذور(؟ أو أنه 
عرفهـا وأخفاهـا؛ لأنهـا تنقـض بنيانـه من أساسـه؟ قال سـبحانه: 
»لا يـزال بنيانهـم الـذي بنـوا ريبـة فـي قلوبهـم«. أو أنـه يـرى أنه 
لا قيـاس فـي هـذه الأصناف كقـول الظاهريـة، ولكنـه لا يريد أن 
يصـرّح بذلـك؛ لأنها تحرجـه وتضعـف موقفه؟ إن القـارئ يكاد 
يخـرج مـن كتابـه وهـو لا يعـرف لمـاذا جـرى الربـا فـي الذهب 
والفضـة عنـد الدكتـور؟ )يراجـع مـا سـبق فقـرة )24( اختـراع 

تعريـف ربـا البيـوع( فـي خاصـة أقواله.

أنـه  أم  الذهـب،  الثمنيـة عـن  ينفـي  الدكتـور فعـاً  هـل   .2
»الذهـب  قولـه:  معنـى  مـا  إذ  العلميـة؟  المكابـرة  إلـى  يجنـح 
والفضـة موجـودان اليـوم ويقومـان بـكل وظائفهمـا القديمـة من 
الحلـي والصناعـات المهمـة والتجـارة بهمـا«)1(؟ وكـذا قوله في 
كتابـه الآخـر )اقتصـاد مـن لا اقتصـاد له()2(بـأن الذهـب لا يـزال 

)1( اقتصاديات القرض والبيع، ص 284. 
)2( اقتصاد من لا اقتصاد له، ص224 و225.
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مقياسـاً ومرجعـاً لقيمة السـلع والخدمات، حتى قـال الدكتور)1(: 
»الطلـب العالمـي علـى الذهـب ليـس مـن أجـل اسـتخدام ذات 
الذهـب، بـل لاسـتخدام ثمنيتّـه«، بل قـال )2(: »الذهب سـيخرج 
مـن السـاحة الدوليـة المالية خلال قـرن«. وقال)٣(: »يعـدّ الذهب 
عملـة أجنبيـة لكل الـدول المرتبطة بـه«. انتهـى بحروفه من كام 
الدكتـور، ونعـوذ بـالله من الكبـر والمكابـرة. وأما تحديـد القرن، 
فهـذا هـروب مـن المواجهـة، فمـن سـيناقش الدكتور بعـد 100 
سـنة، والـذي يهمنـا الآن أن الدكتـور يقـرّ بثمنيـّة الذهـب اليـوم، 
وأن الثمنيـة ربمـا تـزول عنـه بعد قـرن، فليلتزم بذلـك الآن، وأما 
بعـد قـرن فنتـرك اجتهـاده لأهله وطلبـة العلم في حينـه، »ويخلق 

مـا لا تعلمون«. 

الأوراق النقديـة المعاصـرة ينطبـق عليهـا الوصـف الذي   .3
ذكـره الدكتـور فـي جريـان الربـا فـي الأصنـاف السـتة بأنهـا مـن 
الأمـوال الضروريـة)4( أو بلغـة الاقتصـاد الـذي يتخصّـص فيـه 
الدكتـور: »أصـول اسـتراتيجية«)5(، مـن مثـل: الذهـب والفضـة 
والحديـد  والقهـوة  والـرز  والسـكر  والملـح  والتمـر  والقمـح 

)1( اقتصاد من لا اقتصاد له، ص226.

)2( اقتصاد من لا اقتصاد له، ص224.

)٣( اقتصاد من لا اقتصاد له، ص٣14.
)4( اقتصاد من لا اقتصاد له، ص12٣ و25٣.

)5( مدخل إلى أصول التمويل الإسامي ص121.
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والنفـط والغـاز والفحـم والوقـود. فكلهـا اليـوم أمـوال ربويـّة، 
وهـو رأي وجيـه.

هـذا التقريـر لا يخـرج عـن كام الفقهـاء، فكونهـا أموال   .4
ضروريـة أو اسـتراتيجية يماثـل تقريـر الفقهـاء بأن النقديـن بهما 
»قـوام الأمـوال« أو هي »أصول الأمـوال«، وأن الأصناف الأربعة 
بهـا »قـوام الأبـدان« أو »سـبب قيـام بنيـة الأجسـام«)1(. ووصف 
المثليـة يماثـل تقريـر الفقهـاء بـأن »حقيقة المثـل إنمـا توجد في 
المكيـل والمـوزون«)2(. ووصـف التخزيـن يماثل تقريـر الفقهاء 

بالأقـوات التـي يمكـن ادّخارها)٣(.

الذهـب كان ولا يـزال مسـتودعًا للقيمـة، ومقياسًـا لهـا،   .5
وإن الأوراق النقديـة )التـي أصبحـت وسـيلة التبـادل الإلزاميـة 
بـدلًا عـن الذهب( تسـتند إلـى مجموعة عوامـل مؤثرة فـي القوّة 
ومـن  المحلـي،  وإنتاجهـا  أصدرتهـا  التـي  للدولـة  الاقتصاديـة 
جملـة هـذه العوامـل هـو ما تملكـه مـن احتياطي الذهـب لديها، 
وكل هـذا العوامـل مجتمعـة تبعـث الثقـة فـي الدولـة وعملتهـا.

الدكتـور طالمـا كـرّر أن نفـي ربويـّة الأوراق النقديـة هـو   .6

بدائع  ص57،  الأحكام  عن  الفتاوى  تمييز  في  الإحكام   ،56/6 المغني   )1(
الصنائع 184/5(

)2( المغني 4٣5/6، وبدائع الصنائع 158/5 و184.
)٣( تفسير آيات أشكلت، وجامع المسائل، وأعام الموقعين.
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مقتضـى قـول جميـع المذاهـب الفقهيـة بالنظـر إلـى علـّة الربـا 
فـي النقديـن، ويقـول: »إن الـذي ابتـدع هـذا القول هـم: الفقهاء 
المعاصـرون«، ولأن الدكتـور غيـر صـادق في هـذه الدعوى، إما 
بسـبب قلـّة اطّاعه أو قلـّة أمانته في عرض الأقـوال، فإني أقول: 
نعـم لا يـرون ربا الفضـل فيها، ولكنهـم قطعًا يحرّمـون القروض 
البنكيـة التـي يكـون فيها تبـادل متماثـلات مؤجلة بفائـدة، وقطعًا 
يحرمـون -بـل جميـع مـن عنـده مسـكة علـم- غرامـات تأخيـر 

الديـون، الـذي تجـرّأ الدكتـور بإجازتها.

فأمـا فقهـاء الحنفيـة فهم يحرّمـون وبكل وضـوح: مبادلة   .7
الشـيء بأكثـر مـن جنسـه مؤجـاً، وكذلك يمنـع فقهـاء المالكية 
مبادلـة الأجنـاس -المتفقـة فـي المنافـع- بأكثـر منهـا مؤجلـة، 
وكذلـك الحنابلـة فمـع أنهـم لا يـرون جريـان الربـا فـي الفلوس 
الرائجـة ولا زكاتهـا، إلا أنهـم حرّمـوا ربـا النسـيئة فيهـا، جاء في 
شـرح المنتهـى)1( في مبادلـة الذهب بالفلـوس النافقـة )الرائجة( 
قـال: »فيشـترط الحلـول والقبـض؛ إلحاقـًا لهـا بالنقـد«، )وهـو 
كتـاب بلـغ الغايـة فـي المعتمـد مـن المذهـب الحنبلـي، وأقـول 
هـذه المعلومـة لعـدم معرفـة الدكتـور بهـا، وإلا فهـي معلومـة 
شـائعة عنـد أدنـى طالـب علـم(. وسُـئل ابـن تيمية عـن الفلوس 
تشُـترى نقـدًا بشـيء معلـوم وتبـاع إلـى أجـل بزيـادة فهـل يجوز 

)1( شرح المنتهى  ٣/260.
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ذلـك؟ فقـال)1(: »والأظهـر المنـع من ذلك؛ فـإن الفلـوس النافقة 
)الرائجـة( يغلـب عليهـا حكـم الأثمـان، وتجعـل معيـار أمـوال 
يؤكّـدون علـى  المتأخـرون  الشـافعية  فقهـاء  النـاس«، وكذلـك 
ربوّيـة الأوراق النقديـة المعاصـرة تخريجًـا علـى قواعد وأصول 
المذهـب الشـافعي بالنظـر إلـى شـدّة رواجهـا، قـال ابـن حجـر 
الهيتمـي: »لـو راجـت الفلـوس رواج النقـود ثبت لهـا أحكامها؛ 

للعـرف«)2(. نظرًا 

وهـذا الـكام يقـال مثلـه فـي كبـار العلمـاء الذيـن يكرّر   .8
الدكتـور أنهـم لـم يقولوا بالقـول المشـهور فـي الأوراق النقدية، 
مـن مثـل الشـيخ محمـد بـن إبراهيـم، وعبدالرحمن بن سـعدي، 
وعبـدالله بـن حميـد، والأميـن الشـنقيطي، وعبدالـرزاق عفيفـي، 

البسـام.  وعبدالله 

وأقـول: لقـد كان الدكتـور مدلسّـاً فـي ذكـر هـذه المعلومـة، 
وهـو مـا فتـئ يتهّـم الآخريـن بالكـذب والخـداع والتدليـس.

لقـد قال الدكتـور هنا نصـف الحقيقة، ولكنه لـم يقل كل   .9
الحقيقـة؛ لأنهـا لا تخدمـه، والإنصاف عزيز، فجميـع من ذكرهم 
الدكتـور، يصرّحـون بتحريـم القـروض البنكيـة، فيمنعـون مبادلة 

)1( مجموع الفتاوى 469/29.
)2(  رسالة تنوير البصائر والعيون، ضمن فتاواه 182/2.
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الأوراق النقديـة نسـيئة بزيـادة، حتـى إن قـول بعضهـم أشـدّ مـن 
القـول المشـهور في الأوراق النقدية لاسـيما رأي الشـيخ الأمين 

الشـنقيطي والشـيخ عبدالـرزاق عفيفي )1(.

10. شـاع وهـم معاصـر بـأن الفلـوس عنـد الفقهـاء ليسـت 
نظيـرًا لـلأوراق الحديثـة، لكونهـا قد اسـتعملت فـي المعامات 
اليسـيرة )نقود مسـاعدة(، وهذا ليس وصفًا مسـتقرًا في الفلوس، 
)نقـود أساسـية( فـي  الكبيـرة  المعامـات  فقـد اسـتعملت فـي 
عـدد مـن الأزمنـة والأمكنة، قـال المقريـزي: »الذي اسـتقرّ عليه 
أمـر الجمهـور بإقليـم مصـر فـي الفلـوس يجعلونهـا عوضًـا عن 
المبيعـات كلهـا ويصيرّونها قيمًـا عن الأعمال جليلهـا وحقيرها، 
برسـم  هـي  إنمـا  أولاً  الفلـوس  وكانـت  سـواها،  لهـم  نقـد  لا 
شـراء المحقـرات، حتـى صـارت هـي النقـد الرائـج بديـار مصر 
وقلـّت الدراهـم، وكادت الدراهـم أن تعـدم، وصـارت تبـاع كما 
تبـاع البضائـع، وصـارت الفلـوس ثمـن المبيعـات كلهـا جليلها 
وحقيرهـا، وصـار النقـدان اللـذان همـا الذهـب والفضة ينسـبان 

إلى هـذه الفلـوس«. انتهـى)2(.

)1( فتاوى ورسائل 66/4-67 و17٣/7-207، أضواء البيان 182-181/1، 
الفتاوى السعدية ص٣24 و٣٣5 و٣48، الفتاوى والدروس في المسجد الحرام 

ص707، مجلة البحوث الإسامية ٣81/٣1-٣82، تيسير العام 204/2.
)2(رسائل المقريزي ص155-175، الإسام والنقود ص5٣-6٣ و87 و95، 

الجامع في أصول الربا ص11٣ ملخصا.



77الحوار الحالـم مع د.حمزة السالـم

 أي: يقوّمـان بهـا، كمـا هو حال الـدولار اليوم يقـوّم الذهب 
به، حتـى عومل الذهب كالسـلع. 
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النتائج

هـذه الرسـالة ليسـت في تقويـم الكاتب في مـا طرحه من   .1
جوانـب اقتصاديـة أو ماليـة أو اجتماعيـة أو ثقافيـة، فهـذا محلـّه 
مـا يكتبـه المختصّـون فـي تلـك الفنـون، وإنمـا محلهّـا تقويم ما 

طرحـه مـن جوانب شـرعية.

 2. الكاتـب يخالف إجماعات ومحكّمات وكلياّت شـرعية، 
ولـه شـذوذات في مسـائل لـم يقل بهـا أحد، لاسـيما فـي تفريقه 

القـرض عـن البيع، وجـواز الزيادة فـي الدين بعـد ثبوته.

الكاتـب مولع بالتفـرّد والإغراب بدعـوى التجديد، حتى   .3
أدى إلـى عدم تماسـك أفكاره ويناقضها بنفسـه مناقضة شـديدة.

الكاتـب لا يحتـرم الفقهـاء المتقدميـن ولا المعاصريـن   .4
ولا يحفـظ سـابقتهم ولا فضلهـم عليـه، وإنما ينقل منهـم ما يراه 

موافقًـا لرأيـه، ويهملهـا ولا ينقلهـا إذا كانـت تخالـف رأيـه.

الكاتـب ضعيـف فـي تأصيله الشـرعي، ويقع فـي أخطاء   .5
فقهيـة بدهيـّة، وتغيـب عنـه معلومـات شـرعية أساسـية، وما كان 
لـه أن يتكلـم فيمـا لا يحُسـن، ومـع ذلـك يظـن أنـه بلـغ رتبـة 

الاجتهـاد.
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الكاتـب متأثـر بفقـه الظاهريـة، وطائفـة مـن المتأخريـن   .6
باطّـراح اجتهـادات الأئمـة والفقهاء وأخـذ الأحكام مباشـرة من 

نصـوص الكتـاب والسـنة.

الكاتـب متأثـر بأسـلوب ابـن حـزم وحدّتـه، ولكنـه لـم   .7
»لا  ابـن حـزم:  قـال  انضباطـه.  اطّـراده ولا  تأصيلـه ولا  يأخـذ 
آفـة علـى العلـوم وأهلهـا أضـرّ مـن الدخـاء فيهـا، وهـم مـن 
غيـر أهلهـا، فإنهـم يجهلـون ويظنـون أنهـم يعلمون، ويفسـدون 

يصلحـون«)1(. أنهـم  ويقـدرون 

ِي بَنَـوۡاْ ريِبَةٗ فِ  أخيـرا: قـال تعالـى: }لَ يـَزَالُ بُنۡيَنُٰهُـمُ ٱلَّ
بَـدُ فَيَذۡهَبُ  ـا ٱلزَّ مَّ

َ
قُلوُبهِِـمۡ{ ]سـورة التوبـة:110[، وقـال تعالـى: }فَأ

{ ]سـورة الرعد:17[،  رۡضِۚ
َ
ا مَـا ينَفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمۡكُـثُ فِ ٱلۡ مَّ

َ
جُفَـاءٓٗۖ وَأ

وقـال الإمـام مالـك: »مـا كان لله يبقـى«. وأشـهد الله ومائكتـه 
وجميـع خلقـه على إخـاص وصدق مـا كتبته في هذه الرسـالة، 
فـإن بقيـت أقـوال الدكتـور، ونسُـيت هذه الرسـالة، فالحـق معه، 
وإن حفـظ الله رسـالتي هـذه، واندثـرت أقـوال الدكتـور، فالحـق 
مـا نطقـت به هذه الرسـالة، والحـق والفضل المحـض لله وحده. 
وأدّخـر مـا كتبتـه هنـا لـي ولوالـديّ إلى يـوم لا ينفع فيـه مال ولا 

بنـون، إلا مـن أتـى الله بقلب سـليم.

)1( الأخاق والسير ص2٣.
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